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لعـل اللجـنة تـود أن تلاحـظ أن جمـيع توصـيات مشـروع الدليل                 : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
وهي نسخة منقحة للوثيقة    (التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة قـد أدرجـت في هـذه الوثـيقة                  

A/CN.9/WG.VI/WP.29 (وقـــد أُدرجـــت . وذلـــك لمســـاعدة اللجـــنة عـــلى نظـــرها في التوصـــيات
ــيل كــاملا، ســوف   وبعــد أن تعــتمد ا. التعلــيقات في إضــافات لهــذه الوثــيقة  للجــنة مشــروع الدل

وسـوف تـدرج مصـطلحات مشروع الدليل، الواردة في    . توضـع التوصـيات في ايـة كـل فصـل      
ــاء مـــن مقدمـــة مشـــروع الدلـــيل  A/CN.9/WG.VI/WP.29الوثـــيقة  ــزء بـ ولأن مصـــطلح . ، في الجـ

في مقابل (ية قـد لا يفهـم مـنه بسهولة أنه يعني الحقوق الضمانية الامتلاك     " المعـاملات المضـمونة   "
ــنقولة  ) الشخصــية ــنقولة  (في الممــتلكات الم ــابل الممــتلكات غــير الم ــود أن  )في مق ، فلعــل اللجــنة ت

ــبارة    ــطلحات لعـ ــريفا في المصـ ــدرج تعـ ــمونة "تـ ــاملات المضـ ــيل  " المعـ ــمي الدلـ ــيل"أو أن تسـ  دلـ
 .]"الحقوق الضمانية الامتلاكية في الممتلكات المنقولةتشريعي بشأن الأونسيترال ال

  
   لقانون فعال وناجع بشأن المعاملات المضمونة             الرئيسية    الأهداف  -أولا  

  الغرض 
 من  عريض المـتعلقة بـالأهداف الرئيسـية هـو توفير إطار سياساتي    ةالتوصـي  مـن    الغـرض   

 ةالتوصيويمكن إدراج هذه .  المضمونةفعال وناجع بشأن المعاملاتأجـل وضـع وتطوير قانون      
 المسـتند إليها، لسياسـات التشـريعية    يرشـد إلى ا  كدلـيل ونةملات المضـم قـانون المعـا  لفي ديـباجة   

 "القانون" المشار إليه فيما يلي ب ـ    ( المعاملات المضمونة   في الاعتـبار في تفسير قانون      ؤخـذ لكـي ت  
 . وتطبيقه)"هذا القانون"أو 
  
  الرئيسية  الأهداف 

 :أن يهدف القانون إلى ما يلي           ينبغي -١

 ن المضمون؛      الائتما  ترويج )أ ( 

  الموجودات    نطاق واسع من    باستغلال القيمة الكاملة الكامنة في        السماح   )ب( 
  من المعاملات الائتمانية؛      ممكنة طائفة أوسع    لدعم القروض الائتمانية في         

 ة؛  ناجعضمانية بطريقة بسيطة و  ال  قوق  الح  الأطراف من الحصول على        تمكين  )ج ( 

 ومخـــتلف أشـــكال الائـــتمان مصـــادر لمســـاواة في معاملـــة مخـــتلفالترتيـــب ل )د( 
 ؛المعاملات المضمونة
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 ؛ في الموجودات التي تظل في حيازة المانح           صحة الحقوق الضمانية        إقرار   ) ه( 

 فيما يتعلق بالحقوق التي تخدم أغراضا ائتمانية،              التنبؤ والشفافية  إمكانية تعزيز  )و ( 
 ؛ بالنص على تسجيل إشعار في سجل عام للحقوق الضمانية                  

 واضحة ويمكن التنبؤ ا؛       تكون    قواعد للأولوية      وضع  )ز ( 

  ا؛   التنبؤ ويمكن   ناجعة إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة       تيسير )ح ( 

 ين؛ أثر التوازن بين مصالح الأشخاص المت         تحقيق )ط ( 

  استقلالية الأطراف؛      تعزيز )ي ( 

 . القوانين   قواعد تنازع    ذلك   فيبما بين قوانين المعاملات المضمونة،           المواءمة   )ك( 
  

   والقواعد العامة الأخرى        الانطباق   نطاق -ثانيا  
  الغرض 

 إرسـاء نظام شامل ووحيد       الانطـباق هـو    بـنطاق  المـتعلقة    القـانون   مـن أحكـام    الغـرض  
  مــن موجــودات ينطــبق علــيه القــانون وتحــدد تلــك الأحكــام مــا . بشــأن المعــاملات المضــمونة 

 .الحقوقوغيرها من أطراف والتزامات وحقوق ضمانية و
 
   وغيرها من الحقوقالضمانية والالتزامات والحقوق الأطرافوالموجودات  
 : ما يلي أن ينطبق القانون علىينبغي، ٧-٣رهنا بالتوصيات  -٢

 أنــواع الممــتلكات المــنقولة والمــلحقات، الملموســة أو غــير الملموســة،        جمــيع  )أ( 
  والمســـتحقات،لبضـــائع الأخـــرىالحاضـــرة أو الآجلـــة، بمـــا في ذلـــك المخـــزون والمعـــدات وا و

 للــتداول، القابلــة والصــكوك الــتعاقدية وغــير الــتعاقدية، والمطالــبات الــتعاقدية غــير الــنقدية،      
ــتداول،  ــة للـ ــتندات القابلـ ــرفي،   والمسـ ــاب مصـ ــة في حسـ ــوال المودعـ ــداد الأمـ ــوق في سـ   والحقـ

  والملكية الفكرية؛، تعهد مستقلبمقتضىعائدات الو

 المستهلكون، ولكن دون    بمن فيهم ،  ين والطبيعـي  ينتـباري  الاع الأشـخاص جمـيع    )ب( 
 ؛ين بموجب تشريعات حماية المستهلكبحقوقهمساس م

بما فيها   ، المحددة والقابلة للتحديد،   الآجلةو الحاضرة الالـتزامات،  أنـواع    جمـيع  )ج( 
  عامة؛بطريقةالالتزامات المتغيرة والالتزامات المبينة 
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 نية في الممتلكات المنقولة؛ الضماالحقوقجميع أنواع  )د( 

 الـذي ينشـأ تعاقديـا مـن أجل ضمان السداد أو أي               حـق الملكـية    جمـيع أنـواع    )ه(  
 حالات نقل  شـكل المعاملـة ذات الصـلة، بمـا في ذلك     عـن ، بصـرف الـنظر      تنفـيذ آخـر للالـتزام     

 مختلف أشكالحـق الملكـية في الممـتلكات الملموسـة أو إحالـة المسـتحقات لأغـراض ضمانية، و              
 .لإيجاري واتفاقات الشراء االتمويلي، والإيجارترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، 

  
   للمستحقاتالتامة لاتالإحا 
ينـبغي أن ينطـبق القـانون عـلى الإحـالات الـتامة للمسـتحقات، عـلى النحو المنصوص                    -٣

 .١٦٢عليه في التوصية 
  

  والأجسام الفضائية، والسفن،  الحديدية،للسككالطائرات، والمعدات الدارجة  
  والملكية الفكرية والأوراق المالية

، لا ينـبغي أن ينطـبق هذا القانون         ٢مـن التوصـية     ) أ(عـلى الـرغم مـن الفقـرة الفرعـية            -٤
 :على ما يلي

ــائية،    )أ(  الطائـــرات، والمعـــدات الدارجـــة للســـكك الحديديـــة، والأجســـام الفضـ
عــدات المــنقولة، بقــدر مــا تكــون تلــك الممــتلكات  والســفن، وكذلــك الفــئات الأخــرى مــن الم 

مشــمولة بقــانون وطــني أو باتفــاق دولي تكــون الدولــة الــتي تســن تشــريعا يســتند إلى هــذه          
طرفا فيه ويتناول ذلك القانون     ") هذه الدولة "أو  " الدولة"ويشـار إلـيها فيما يلي ب ـ     (التوصـيات   

 القانون؛الوطني أو الاتفاق الدولي المسائل التي يشملها هذا 

قــانون  مــع ةتعارضــم القــانون هــذا أحكــام مــا تكــون بقــدر ،الملكــية الفكــرية )ب( 
اتفاقــات دولــية تكــون الدولــة طــرفا فــيها تــتعلق بالملكــية   مــعأويــتعلق بالملكــية الفكــرية  وطــني

 ؛]ويتناول ذلك القانون الوطني أو الاتفاق الدولي المسائل التي يشملها هذا القانون[الفكرية، 

لعـل اللجـنة تـود أن تنظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالنص           : لاحظـة إلى اللجـنة    م[ 
متسقة مع الفقرة ) ب(وقـد أضـيف ذلـك الـنص لجعـل الفقـرة الفرعـية            . الـوارد بـين معقوفـتين     

 .]ولضمان عدم ترك أي ثغرة إذا لم ينطبق هذا القانون) أ(الفرعية 
لأولي شــروع احســبما هــي معــرفة في الم[] المودعــة لــدى وســيط[الأوراق المالــية ) ج( 

بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة ) اليونـيدروا (تفاقـية المعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص             لا
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، والأوراق المالية المتداولة في سوق للأوراق المالية خاضعة بـالأوراق المالـية المودعة لدى وسيط      
 ].للتنظيم

ترغـب في الـنظر فـيما إن كان ينبغي استبعاد جميع    لعـل اللجـنة   : ملاحظـة إلى اللجـنة   [ 
الأوراق المالـية مـن نطـاق الدلـيل أم فقـط الأوراق المالـية المودعة لدى وسيط، حسب تعريفها                    

بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة  اليونيدروا  تفاقية  لأولي لا شـروع ا  في الم 
 اء الحكومـيين في دورتهــا الثالـثة المعقــودة في رومـا مــن    الـذي اعــتمدته لجـنة الخــبر   (لـدى وســيط 

 ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥ إلى ٦
و أســـهم أي تعــني أ "، في إطـــار مشــروع اتفاقــية اليونـــيدروا،   "أوراق مالــية "وعــبارة   
للإيداع  قابلة تكون، )غير النقدية( المالية الموجوداتو أ المالية الصكوكو غيرهـا مـن      أسـندات   

وعبارة ".  والتصـرف فـيها وفقـا لأحكام هذه الاتفاقية   احتـيازها تم ي ـ و مالـية وراقأاب  حس ـ في
تعــني الأوراق المالــية "، في إطــار نفــس مشــروع الاتفاقــية، "أوراق مالــية مودعــة لــدى وســيط"

المودعـة في حسـاب أوراق مالـية، أو مـا ينتج من إيداع الأوراق المالية في حساب أوراق مالية                   
 ".الح في الأوراق الماليةمن حقوق أو مص

ــية، لــن يقــدم إلى الــدول أي إرشــاد بشــأن       فــإذا اســتبعدت اللجــنة جمــيع الأوراق المال
وعلى الخصوص، . الحقـوق الضـمانية في الأوراق المالية عدا الأوراق المالية المودعة لدى وسيط          

انــية، لــن يقــدم إرشــاد بشــأن ممارســات مالــية هامــة تســتخدم فــيها، كضــمان للقــروض الائتم   
أوراق مالـية محـازة لجهـات خاصـة، وغـير متداولة في أي سوق للأوراق المالية، وليست أوراقا              

 .مالية مودعة لدى وسيط
أمـا إذا قـررت اللجـنة أن لا تسـتبعد سـوى الأوراق المالـية المودعـة لـدى وسـيط، فقد              

ــنة مــن توصــيات مشــرو      ــنظر في إدخــال تعديــلات ملائمــة عــلى توصــيات معي ع ترغــب في ال
 .]الدليل، لكي يكون مشروع الدليل منطبقا على تلك الأوراق المالية

  
  الممتلكات غير المنقولة   
ينـبغي أن ينص القانون على أنه لا ينطبق على الممتلكات غير المنقولة، مع أنه قد يؤثر           -٥

 .٤٩ و٢٦في هذه الموجودات، مثلما هو منصوص عليه في التوصيتين 
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 دات المستبعدةعائدات أنواع الموجو
 
ــا إذا كــان الحــق         -٦ ــرر م ــانون يق ــا غــير هــذا الق ــانون عــلى أن قانون ــنص الق ــبغي أن ي ين

يمنح حقا ضمانيا في ) مـثلا الممـتلكات غـير المـنقولة      (الضـماني في أنـواع الممـتلكات المسـتبعدة          
وجب فإذا كان هناك، بم). مـثلا المستحقات (أنـواع العـائدات الـتي ينطـبق علـيها هـذا القـانون             

ذلـك القـانون الآخـر، حـق ضـماني في أنـواع العـائدات الـتي ينطـبق علـيها هذا القانون، ينطبق            
نفاذ ذلك  [هـذا القانون على ذلك الحق الضماني ماعدا بقدر انطباق ذلك القانون الآخر على               

 ].ذلك الحق الضماني] [الحق الضماني أو أولويته أو إنفاذه، تجاه الأطراف الثالثة
  
  اءات الأخرى   الاستثن 
ينـبغي أن يحـد القـانون مـن أي اسـتثناءات أخـرى من نطاق انطباقه، وإذا وضعت أي         -٧

 .استثناءات أخرى فيجب بياا في القانون بطريقة واضحة ومحددة
  
  استقلالية الأطراف  
يــنص القـانون عــلى أنــه يجـوز للدائــن المضــمون والمـانح أو المديــن أن يخــرجا     أن ينـبغي  -٨

بينهما عن أحكامه المتعلقة بحقوق كل منهم والتزاماته أو أن يغيراها باتفاق بينهما، ما              باتفـاق   
ــيات     ــك في التوصـــ ــلاف ذلـــ ــلى خـــ ــنص عـــ   ٢١١-٢٠٢ و١٣٢-١٢٩ و١٠٩ و١٤لم يـــ

 .ولا يمس ذلك الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه. ٢٢٢-٢١٣و
  

  المراسلات الإلكترونية      
 على أنه، عندما يشترط أن تكون المراسلة أو العقد في                         ن  هذا القانو    ينص  أن   ينبغي -٩

 برسالة     ذلك الشرط      يستوفى   أو ينص على عواقب لعدم وجود شكل كتابي،               كتابي  شكل  
 الإطلاع على المعلومات الواردة فيها بحيث يمكن استخدامها                      الممكن   إلكترونية إذا كان من       

 . لاحق وقت  للرجوع إليها في      

شخص على   توقيع   القانون أنه، حيثما يشترط هذا       على ذا القـانون   ه ـ يـنص ينـبغي أن     -١٠
فـيما يـتعلق    الشـرط  ذلـك   يسـتوفى رسـالة أو عقـد أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود توقـيع،        

 :التالية الإلكترونية في الحالات بالرسالة

فيما  نـية ذلـك الشخص   وبـيان الطـرف   لـتحديد هويـة     طـريقة  تخدم اسـت  إذا )أ( 
 وات الواردة في الرسالة الإلكترونية؛ المعلومب يتعلق
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 :كانت الطريقة   )ب( 

موثوقـــا فـــيها بـــالقدر المناســـب للغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه أنشـــئت الرســـالة    ‘١‘ 
 الإلكترونية أو أرسلت، في ضوء كل الظروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

يقة أُثبــت أــا، إمــا في حــد ذاــا أو مشــفوعة بأدلــة أخــرى، أدت في الحق ــ        ‘٢‘ 
 .أعلاه) أ(الوظائف المبينة في الفقرة الفرعية 

 مبنيتان على ١٠ و٩لعـل اللجـنة تود أن تلاحظ أن التوصيتين          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية  من  ٩ مـن المـادة      ٣ و ٢الفقـرتين   

 .]في العقود الدولية
  

  لضمان  إزاء ا  اسية   الأس النهوج   -ثالثا  
  الغرض 

  أن يتناول  لضمان هو كفالة       إزاء ا   المتعلقة بالنهوج الأساسية      التوصيات   من  الغرض  
تؤدي    التي    الحقوق في الممتلكات المنقولة        ومتسقة كل أشكال    متكاملة  هذا القانون بصورة     

 .ية ضمان أغراضا  
  
  المتكامل والوظيفي  النهج 

 من الأحكام بشأن الحقوق          ومتسقة  متكاملة  عة  القانون مجمو     يرسي   أن   ينبغي -١١
 وينبغي أن تنطبق قواعده على كل الحقوق             . الملموسة وغير الملموسة       الممتلكات    الضمانية في    

في الممتلكات المنقولة التي تضمن التزاما، بما في                  ) بصرف النظر عن شكلها       (المنشأَة تعاقديا     
ات الملموسة أو إحالة مستحقات لأغراض                ذلك الحقوق بمقتضى إحالة حق الملكية في الممتلك               

 التمويلي، واتفاقات الشراء            والإيجار  البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية،           مختلف أشكال      وضمانية،   
وتنطبق أحكام هذا القانون على الحقوق الضمانية التي تنشأ في العائدات من جراء                    [الإيجاري   

انون على الحقوق التي تنشأ من جراء            وتنطبق أحكام الأولوية الواردة في هذا الق         . إعماله   
 .]أو من حكم قضائي       ) مثلا المطالبات ذات الأفضلية        (إعماله     

 
قـد ترغـب اللجـنة في أن تـنظر فيما إن كان ينبغي الإبقاء على                : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

الـنص المـدرج بـين معقوفتين، والمقصود منه توضيح أن القانون قد يكون له تأثير على الحقوق     
 .]لا تنشأ بطريقة تعاقديةالتي 
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  )نفاذه بين الطرفين    (ضماني  ال ق الح  إنشاء  -رابعا  
  الغرض 

نشــاء هــو تحديــد طــريقة إنشــاء حــق الإ هــذا القــانون الــتي تتــناول أحكــام مــن الغــرض 
 ).نافذا فيما بين الطرفينذلك الحق   ا يصبح الطريقة التيأي( في الممتلكات المنقولة ضماني

  
  ت عامة   توصيا    -ألف   

  ضماني ال قالح إنشاء 
يبرم ينشأ باتفاق في الممتلكات المنقولة ضماني ال الحق القـانون على أن    يـنص  أن   ينـبغي  -١٢

وفي حالة الممتلكات التي تكون للمانح، في وقت إبرام الاتفاق، . المضـمون بـين المـانح والدائـن       
أما . متلكات في ذلك الوقتحقـوق فـيها أو صـلاحية رهـنها، ينشـأ الحـق الضـماني في تلك الم         

في حالـة الممـتلكات الـتي يحصـل المـانح، بعـد ذلـك الوقـت، على حقوق فيها أو على صلاحية                    
رهــنها، فينشــأ الحــق الضــماني في تلــك الموجــودات عــندما يحصــل المــانح عــلى الحقــوق في           

 .الممتلكات أو على صلاحية رهن الممتلكات
  

  العناصر الجوهرية للاتفاق الضماني
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لكي يصبح الاتفاق الضماني ساري المفعول، يجب         -١٣

أن يجسـد نـية الطـرفين أن ينشـئا حقـا ضـمانيا، وأن يحـدد هويـة الدائـن المضمون والمانح، وأن                        
ــرهونة     ــتزام المضــمون والموجــودات الم ــلموجودات    . يصــف الال ــام ل ــي إدراج وصــف ع ويكف

 ").كل المخزون الحالي والمقبل"أو " ودات الحالية والمقبلةكل الموج"مثلا (المرهونة 
  

  شكل الاتفاق الضماني
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الاتفــاق يمكــن أن يكــون شــفويا إذا كــان مشــفوعا    -١٤

وبخلاف ذلك، يجب أن يبرم الاتفاق أو يثبت بكتابة تبين،          . بإحالـة حـيازة موجودات مرهونة     
 . بين الطرفين، نية المانح إنشاء حق ضمانيمشفوعة بمسار التصرفات

 



 

 10 
 

 A/CN.9/631

  اضعة للاتفاق الضماني  الخالالتزامات 
ــانونيـــنص  أن ينـــبغي -١٥  أي نـــوع مـــن أنّ الحـــق الضـــماني يجـــوز أن يضـــمن   عـــلىالقـ

 ة المشروط وغير المحدد، فضلا عن الالتزاماتمـنها  الحاضـر مـنها والآجـل، والمحـدد    الالـتزامات،   
 .ةوالمتغير

  
  وجودات الخاضعة للاتفاق الضماني الم 

ــ -١٦ ــلى أن  بغيين أي نــوع مــن   أن يشــمل يجــوز  الاتفــاق الضــماني  أن يــنص القــانون ع
ويجــوز أن . ، بمــا في ذلــك أجــزاء الموجــودات والمصــالح غــير اــزأة في الموجــودات  وجــوداتالم

  المانحا لا يكونيشـمل الاتفـاق الضـماني الموجـودات التي ربما لا تكون قد نشأت بعد، أو ربم           
. قـد امـتلكها بعد أو لم تكن قد آلت إليه صلاحية رهنها بعد، في وقت إبرام الاتفاق الضماني               

وينــبغي الحــد مــن أي اســتثناءات مــن هــذه   . ويجــوز أيضــا أن يشــمل جمــيع موجــودات المــانح  
 .القواعد وأن تبين في القانون بطريقة واضحة ومحددة

ــلى     -١٧ ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ــيه في التوصــيات      ين ــو منصــوص عل ــا ه ــتثناء م ــه، باس  أن
، لا يعلــو عــلى أحكــام أي قــانون آخــر بقــدر كوــا تحــد مــن إنشــاء أو إنفــاذ حــق     ٢٦-٢٤

 .ضماني في أنواع معينة من الموجودات أو من قابليتها للإحالة
  

   ضماني في العائداتحق إنشاء
 إلى  يمـــتدوجــودات المـــرهونة  الضـــماني في المالحــق  يـــنص القــانون عـــلى أن  أن ينــبغي  -١٨

 . ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في الاتفاق الضماني،للتحديدقابلة ال عائداا
  

  العائدات الممزوجة  
الـتي في شـكل نقدي أو في    أن يـنص القـانون عـلى أنـه عـندما تكـون العـائدات                 ينـبغي  -١٩

لم  بحيث ن نفس النوع مبممتلكات أخرىشـكل أمـوال مودعة في حساب مصرفي قد مزجت         
 بالممتلكات الأخرى   مزجهامبلغ العائدات قبل    أن يعامل    قابلـة للتحديد، ينبغي      العـائدات  تعـد 

 لممتلكاتالإجمالي لبلغ الم غير أنه إذا كان  .  بعد المزج  عائدات قابلة للتحديد  باعتـباره   مباشـرة   
لممتلكات في لإجمالي ل  ا بلغالم معاملة فيجب ،زجالم في أي وقت بعد      ، مـن مـبلغ العـائدات      أقـل 

ــيه يكـــونالوقـــت الـــذي  ــده  فـ ــبلغها في حـ ــبلغ أي مـ ــافة إلى مـ ــائداتالأدنى، إضـ  مزجـــت عـ
 .عائدات قابلة للتحديدباعتباره  ،بالممتلكات لاحقا
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ينـبغي أن يـنص القانون على أنه، عندما تكون عائدات ليست نقدية أو أموالا مودعة               -٢٠
خــرى مــن نفــس الــنوع بحيــث يــتعذر تحديــد       في حســاب مصــرفي قــد مزجــت بممــتلكات أ    

العـائدات، فـتعامل الحصـة مـن مجمـوع الممـتلكات التي تمثل نسبة العائدات إلى القيمة الإجمالية                  
 .للممتلكات على أا عائدات قابلة للتحديد

  
  الممتلكات الملموسة الممزوجة في كتلة بضاعة أو في منتج

 تنطــبقان أيضــا عــلى أصــناف  ٢٠ و١٩تين ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن التوصــي   -٢١
 .الممتلكات الملموسة الممزوجة في كتلة بضاعة أو في منتج

  
  إنشاء حق ضماني في ملحق

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز إنشاء حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي          -٢٢
في الممــتلكات  تكــون مــلحقا في وقــت إنشــاء الحــق الضــماني أو أن يســتمر الحــق الضــماني          

ويجـوز إنشــاء حــق ضــماني في مــلحق الممــتلكات غــير  . الملموسـة الــتي تصــبح مــلحقا فــيما بعــد 
 .المنقولة وذلك بموجب هذا القانون أو بموجب القانون الذي يحكم الممتلكات غير المنقولة

  
  إنشاء حق ضماني في كتلة بضاعة أو في منتج

نشــاء حــق ضــماني في مفــردات الممــتلكات  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز إ   -٢٣
بيد أن الحق الضماني الذي ينشأ في مفردات       . الملموسـة الممـزوجة في كـتلة بضـاعة أو في منتج           

الممـتلكات الملموسـة قـبل أن تمـزج في كـتلة بضـاعة أو في منـتج يستمر في كتلة البضاعة أو في              
 أو في المنتج على قيمة الأصناف  ويقتصـر الحـق الضـماني الذي يستمر في كتلة البضاعة          . المنـتج 

 .قبل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج مباشرة
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
 مبنية على ٢٦‐٢٤لعـل اللجـنة تـود أن تلاحظ أن التوصيات          : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 

ويشار إليها   ( الدولية اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات في الـتجارة             مـن    ١٠‐٨المـواد   
 ]").اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة"فيما يلي باسم 
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 المستحقات وأجزاء وإحالة المستحقات الآجلة  للمستحقاتجماليةلإ الإحالة انفاذ 
  والمصالح غير ازأة في المستحقات

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٤

نة تحديـــدا والمســـتحقات الآجلـــة  المعيـــ غـــير الـــتعاقدية المســـتحقاتإحالـــة أن )أ( 
 غـير ازأة في المستحقات تكون نافذة بين المحيل والمحال           المصـالح والأجـزاء مـن المسـتحقات أو        

 الآجلة، المديـن بالمستحق، ما دام من الممكن وقت الإحالة أو، في حالة المستحقات      وتجـاه إلـيه   
 ، عزوها إلى الإحالة التي تتصل ا؛نشوئهاعند 

 نافذة دون حاجة إلى  تكون واحـد أو أكـثر مـن المستحقات الآجلة        إحالـة  أن )ب( 
 . كل مستحق على حدة، ما لم يتفق على خلاف ذلكلإحالةاتخاذ إجراء جديد 

  
  الإحالة التي تجري رغم وجود شرط بعدم       المستحقاتإحالة نفاذ 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٥

نـافذة بـين المحيل والمحال إليه وتجاه المدين بالمستحق          سـتحقات   الم إحالـة  تكـون  )أ( 
أي  اتفـاق بـين المحيل الأول أو أي محيل لاحق والمدين بالمستحق أو           وجـود  عـن بصـرف الـنظر     

 حق المحيل في إحالة مستحقاته؛من  بأي شكل من الأشكال يحد لاحقمحال إليه 

 مسـؤولية على المحيل من جراء      لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي الـتزام أو                )ب( 
من هذه التوصية، لكن الطرف الآخر في ذلك     ) أ(انـتهاك الاتفـاق المذكـور في الفقـرة الفرعـية            

ولا . بحجة ذلك الإخلال وحدهالاتفـاق لا يجـوز له أن يلغـي العقـد الأصـلي أو عقـد الإحالـة          
 ؛الاتفاقلم ب رد أنه كان على عمسؤولايكون أي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق 

 : هذه التوصية إلا على إحالات المستحقاتتنطبق لا )ج( 

 عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو خدمات غير الخدمات            عـن  الناشـئة  ‘١‘ 
 ؛ أوممتلكات غير منقولة أو إيجارها تشييد أو عقداً لبيع عقد أو إيجارهاالمالية أو 

اعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو  عقـد أصـلي لبـيع ممـتلكات صـن        عـن  الناشـئة  ‘٢‘ 
  ؛الترخيص باستخدامها أو إيجارها امتلاكية أو معلومات

  بطاقة ائتمان؛بواسطة تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى التي ‘٣‘ 
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 عملا السدادلمدفوعات الواجبة   الصافية ل تسوية  ال للمحـيل عند     تسـتحق  الـتي  ‘٤‘ 
 . أكثر من طرفينيشملاتفاق معاوضة ب

  
يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول شخصي أو حق ملكية  حق في حق ضماني إنشاء 

  أو أي التزام آخر
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٦

 ضـماني في مستحق أو صك قابل  حـق يتمـتع تلقائـيا أي دائـن مضـمون لديـه            )أ( 
 حق شخصي أو حق ملكية بأي هذا القانون    يتناوله آخر   موجـود غير ملموس   للـتداول أو أي     

 أو أداءه عــلى نحــو  أو الصــك القــابل للــتداول أو الالــتزام الآخــرالمســتحق ذلــك ســداديضــمن 
  المضمون أي إجراء آخر؛الدائن،  دون أن يتخذ المانح أو آخر

 الحق الضماني   يمـتد  الحـق الشخصـي أو حـق الملكـية تعهـدا مسـتقلا،               كـان  إذا )ب( 
ــيا  ــائداتإلى تلقائ ــتعهد المســتقل   المتالع ــية بمقتضــى ال ــتد إلى الحــق في الســحب   ،أت  ولكــن لا يم
  التعهد المستقل؛ ذلكبموجب 

 بموجب قانون   ،حق في ممتلكات غير منقولة يكون     أي   هـذه التوصـية      تمـس  لا )ج( 
 قــابلا للإحالــة بشــكل منفصــل عــن أحــد المســتحقات أو الصــكوك القابلــة  ،القــانونغــير هــذا 

  الالتزامات التي قد يضمنها؛  ذلك منغيرللتداول أو 

 ضماني في مستحق أو صك قابل للتداول        حقأي دائـن مضـمون لديه        يتمـتع  )د( 
أي حق شخصي أو حق ملكية     موجـودات غـير ملموسـة أخـرى يتناولـها هذا القانون ب           أو أي   
  الآخــر أو أداءه عــلى نحــو آخــر، المســتحق أو الصــك القــابل للـتداول أو الالــتزام ســداديضـمن  

 الالتزام بين المانح والمدين بالمستحق أو الملتزم بالصك القابل للتداول أو       اتفـاق رغم مـن أي     بال ـ
حــق المــانح في إنشــاء حــق ضــماني في المســتحق أو  مــن  يحــد بــأي شــكل مــن الأشــكال الآخــر
  سداد، أو في أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن  الآخـر   القـابل للـتداول أو الالـتزام       الصـك 
 ؛ الآخر أو أداءه على نحو آخرالقابل للتداول أو الالتزام أو الصك المستحق

 لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية عـلى عـاتق المـانح عن            )ه( 
لا يجوز للطرف ولكـن  مـن هـذه التوصـية،    ) د ( الفرعـية الفقـرة الإخـلال بالاتفـاق المذكـور في      

 المستحق أو الصك القابل للتداول أو    ينشـأ عنه   الـذي الآخـر في ذلـك الاتفـاق أن يلغـي العقـد             
 المنشــئ لــلحق الضــماني الشخصــي أو الحــق الضــماني في  الاتفــاق الضــماني، أو  الآخــرالالــتزام
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ولا يكـون أي شـخص غـير طـرف في ذلك الاتفاق            .  الإخـلال وحـده    ذلـك الممـتلكات بحجـة     
 ؛الاتفاق علم بعلىمسؤولا رد أنه كان 

مــن هــذه التوصــية إلا عــلى الحقــوق ) ه(و) د (ان الفرعيــتالفقــرتان تســري لا )و( 
 : الأخرى أو الصكوك القابلة للتداول أو الالتزاماتالمستحقاتالضمانية في 

 عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو خدمات غير الخدمات            عـن  الناشـئة  ‘١‘ 
 ؛هاأو إيجار  ممتلكات غير منقولة تشييد أو عقداً لبيععقد أو  أو إيجارهاالمالية

 عقـد أصـلي لبـيع ممـتلكات صـناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو         عـن  الناشـئة  ‘٢‘ 
 ؛ أو إيجارها أو الترخيص باستخدامهامتلاكيةا معلومات

  التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛تمثل التي ‘٣‘ 

 عمــلا ســدادال بعــد التســوية الصــافية لــلمدفوعات الواجــبة للمحــيل المســتحقة ‘٤‘ 
 ؛ من طرفينأكثراتفاق معاوضة يشمل ب

 المــانح تجــاه واجــبات عــلىمــن هــذه التوصــية أي ) أ ( الفرعــيةالفقــرةلا تمــس  )ز( 
  الآخر؛المدين بالمستحق أو الملتزم بالصك القابل للتداول أو الالتزام

 الفرعية  بمقتضى الفقرةبالآثار التلقائية المترتبة يكون هناك إخلال لا  بقـدر مـا    )ح( 
 يقتضيه قانون التوصية أي اشتراط هذه تمس لا ،٤٩ وبمقتضـى التوصـية    التوصـية هـذه   مـن   ) أ(

ضــمن ي ات، حــق ضــماني في أي موجــودإنشــاء  أو تســجيلغــير هــذا القــانون ويتصــل بشــكل
، أو أداءه على نحو هذا القانونمسـتحق أو صك قابل للتداول أو التزام آخر، لا يتناوله            سـداد 
 .آخر

  
  في ضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصر          حق شاءإن 

 الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد الأموال        أن أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٢٧
 الــنظر عــن أي اتفــاق بــين المــانح والمصــرف بصــرفالمودعــة في حســاب مصــرفي يكــون نــافذا 

 ليسغير أنه   . ذلك الحق الضماني   في إنشاء    نحالماحق  من   بأي شكل من الأشكال      يحدالوديـع   
 آخـر على    عـلى نحـو    يفـرض  أن يعـترف بـالدائن المضـمون، ولا           واجـب  عـلى المصـرف الوديـع     

للاطلاع (ة المصرف الوديع موافقالمصـرف الوديـع أي الـتزام فـيما يـتعلق بـالحق الضـماني دون               
 .)١٢٣ و١٢٢على حقوق المصرف الوديع والتزاماته، انظر التوصيتين 
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   ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل     حق إنشاء 
 يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز للمسـتفيد أن يمـنح حقـا ضمانيا في العائدات          أن  ينـبغي  -٢٨

غير قابل   الحق في السحب بمقتضى التعهد المستقل        كان مستقل، حتى إذا     تعهدبمقتضى  المتأتـية   
ولــيس .  والممارســة اللذيــن يحكمــان الــتعهدات المســتقلةفي حــد ذاتــه للإحالــة بمقتضــى القــانون

بمقتضى تعهد مستقل إحالة للحق في السحب بمقتضى        المتأتية   حـق ضـماني في العائدات        إنشـاء 
 .مستقلتعهد 

  
   أو في بضائع يتناولها مستند قابل للتداول    ضماني في مستند قابل للتداول   حق إنشاء 

ــبغي -٢٩ ــلى   ين ــانون ع ــنص الق ــ نأ أن ي ــتداول    الق الح ــابل لل ــتد إلىضــماني في مســتند ق  يم
 ذلـك المستند، شريطة أن يكون المُصدر حائزا للبضائع، بشكل مباشر أو      الـتي يتـناولها   البضـائع   

 .وقت إنشاء الحق الضماني في المستندفي  مباشر،غير 
  

   الأطراف الثالثة      تجاه الحق الضماني     نفاذ -خامسا   
  الغرض   

 تجــاه الأطــراف الثالــثة هــو الضــمانيفــاذ الحــق ن بشــأن القــانون تمقتضــيا مــن الغــرض 
 : ما يلي ومنصف وناجع، من خلالبهوضع أساس لترتيب الأولويات على نحو قابل للتنبؤ 

 إلا لنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة،   مسبق كشرط   التسـجيل  اقتضـاء  )أ( 
سـبة في ضـوء الاعتـبارات الموازنة المتعلقة       الاسـتثناءات مـن التسـجيل وبدائلـه منا         تكـون عـندما   

  التجارية؛ بالسياسات

 عمومي يكون بسيطا وناجع          سجل  نظام  لإنشاء ودعم     قانوني    إطار   وضع  )ب( 
 . الإشعارات المتعلّقة بالحقوق الضمانية         لتسجيل  التكلفة وفعالا    

  
  توصيات عامة       -ألف   

  معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 
 لا يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا الضمانييـنص القـانون على أن الحق        أن   ينـبغي  -٣٠

 أو ٣٣ وفقـا لهـذا القـانون واتبعـت في إنشائه إحدى الطرائق المشار إليها في التوصية       إذا أُنشـئ    
 .٣٦ أو ٣٥
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   تجاه المانح الضماني الذي ليس نافذا تجاه الأطراف الثالثة الحق نفاذ 
لأحكــام القــانون  وفقــا أنشــئالحــق الضــماني الــذي  أن القــانون عــلى  أن يــنصينــبغي -٣١

 نافذا تجاه الأطراف   يكنحتى وإن لم    والدائن المضمون    المانح   بين يكون نافذا    المـتعلقة بالإنشاء  
 .الثالثة

  
  الموجود المرهون إحالة  بعد الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  نفاذاستمرار   

بعد نقل حق غير الحق الضماني في موجود مرهون،      ه،أننون على    أن يـنص القا    ينـبغي  -٣٢
 الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة في وقـت الـنقل راهـنا لـلموجود، باستثناء ما            مانيالض ـالحـق   يظـل   

 علــيهتــنص ، ويظــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة، باســتثناء مــا ٨٧-٨٥تـنص علــيه التوصــيات  
 .٦٢ ةالتوصي

 لـــيس ٣٧‐٣٣ التوصـــيات لاحــظ أنّ تود أن تـــ  اللجـــنةللع ــ: اللجـــنة إلى ملاحظــة [ 
مقصـودا مـنها الـنص عـلى القواعـد ذات الصـلة بـل أن تسـرد، تسـهيلا عـلى القارئ، الطرائق                        
المخـتلفة لتحقـيق الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة وأن تحـيل إلى التوصـيات التالـية الـتي تـنص على                        

 .]القواعد ذات الصلة
 
   الثالثةالأطراف  تجاه حق ضماني  عامة لتحقيق نفاذ طريقة 

  لأحكام القانون المتعلقة     وفقا  أن ينص القانون على أن الحق الضماني المنشأ              ينبغي -٣٣
 في سجل    الضماني     يتعلق بالحق   إشعار   سجل    إذا  الثالثة بالإنشاء يكون نافذا تجاه الأطراف           

 .٧٣-٥٥المشار إليه في التوصيات         عام   اللحقوق الضمانية    ا

بغي أن ينص القانون على أن تسجيل الإشعار لا ينشئ حقا ضمانيا وليس                          وين -٣٤
 .ضروريا لإنشاء حق ضماني        

  
  طرائق بديلة للتسجيل، واستثناءات منه، لتحقيق نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة     

 :ما يلي  ينبغي أن ينص القانون على        -٣٥

اف الثالثة بإحدى الطرائق       نافذا تجاه الأطر     الضماني    الحق يمكن أيضا جعل    )أ ( 
 :البديلة التالية  

ــتلكات في ‘١‘  ــة، الممـ ــيازة  الملموسـ ــنقل الحـ ــيه   بـ ــنحو المنصـــوص علـ ــلى الـ   في، عـ
 ؛٣٨التوصية 
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 النحوعلى  بنقل حيازة المستند،    ،  يتـناولها مسـتند قابل للتداول      الـتي    السـلع في   ‘٢‘ 
 ؛٥٤-٥٢ اتالمنصوص عليه في التوصي

الخاضــعة للتســجيل في ســجل متخصــص أو للتأشــير عــلى   ولةالمــنق الممــتلكات في ‘٣‘ 
 التســـجيل أو التأشـــير، عــلى الـــنحو المنصـــوص علـــيه في  ذلــك  ، بواســـطة شــهادة ملكـــية 

 ؛٣٩التوصية 

الســيطرة، ب حصــول عــلى ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي،  حــق في ‘٤‘ 
 ؛٥٠ عليه في التوصية منصوص حسبما هو

 عام ال لحقوق الضمانية افي سجل    تسـجيل بال مـنقولة،  بممـتلكات غـير       مـلحق  في ‘٥‘ 
 ؛٤٣ ة عليه في التوصيمنصوص حسبما هو ،أو في سجل الممتلكات غير المنقولة

 :يكون الحق الضماني نافذا تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة )ب( 

 إذا كـان الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية نــافذا       ،العـائدات  في ‘١‘ 
 ؛٤١و ٤٠ المنصوص عليه في التوصيتين النحوطراف الثالثة، على تجاه الأ

ــنقولة،  مــلحقفي ‘٢‘  ــنقولة      بممــتلكات م إذا كــان الحــق الضــماني في الممــتلكات الم
 عليه في  منصوص حسبما هو  المنفصـلة نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة قبل أن تصبح ملحقا،           

 ؛٤٥ ةالتوصي

كـــان الحــق الضـــماني في الممــتلكات المـــنقولة   إذا  ، بضـــائع أو منــتجٍ كــتلة  في ‘٣‘ 
نتج، المبضائع أو الصـبح جزءا من كتلة   ت تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل أن           المنفصـلة نـافذا   
 ؛٤٥ منصوص عليه في التوصية حسبما هو

في الممــتلكات المـــنقولة، لــدى حـــدوث تغــيير في مكـــان الممــتلكات أو المـــانح      ‘٤‘ 
 ؛٤٦ما هو منصوص عليه في التوصية ليصبح المكان هو هذه الدولة، حسب

 مستحق أو سداد أو حق ملكية يكفل     شخصي حق   فييكـون الحـق الضماني       )ج( 
 حسبما  تجاه الأطراف الثالثةنـافذا  أداءه عـلى نحـو آخـر    أو  آخـر صـك قـابل للـتداول أو الـتزام       

 .٤٩ منصوص عليه في التوصيةهو 
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 ت بمقتضى تعهد مستقل  لتحقيق نفاذ حق ضماني في العائدا حصريةطريقة 
  تجاه الأطراف الثالثة

 ، ٤٩ عليه في التوصية       منصوص    أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو                ينبغي -٣٦
إلا    تجاه الأطراف الثالثة      نافذا   تعهد مستقل   بمقتضى  عائدات    اليصبح الحق الضماني في        لا

 .٥١ منصوص عليه في التوصية       حسبما هو   بالسيطرة،   
  
   مختلفة بشأن نفاذ أنواع مختلفة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة طرائق 

 يجـوز اسـتخدام طـرائق مخـتلفة مـن أجـل تحقيق نفاذ        أن يـنص القـانون عـلى أنـه        ينـبغي  -٣٧
أنـواع مخـتلفة مـن الموجـودات المـرهونة تجـاه الأطـراف الثالـثة، سـواء أكانـت تلـك الموجودات             

 .ني أم لامرهونة عملا بنفس الاتفاق الضما
  
   بواسطة الحيازة الثالثة ملموسة تجاه الأطراف   ممتلكات  حق ضماني في  نفاذ 

 الملموسة     الممتلكات    في  ضماني   ال  جعل الحق  أن ينص القانون على أنه يجوز        ينبغي -٣٨
، أو     ٣٣عن طريق التسجيل حسبما هو منصوص عليه في التوصية             نافذا تجاه الأطراف الثالثة        

 . إلى الدائن المضمون       يازة   الحعن طريق نقل  
  
 أو نظام متخصصتسجيل يوجد بشأا نظام  حق ضماني في ممتلكات منقولة نفاذ 

   شهادات ملكية تجاه الأطراف الثالثة
سجيل الخاضع للت  المنقولة   الممتلكات أن ينص القانون على أنّ الحق الضماني في          ينـبغي  -٣٩

يجوز  غير هذا القانون   ملكية بموجب قانون     ةشهاد على    بشأنه تأشيرللفي سـجل متخصـص أو       
 بواســطة التســجيل حســبما هــو منصــوص علــيه في التوصــية    الثالــثةتجــاه الأطــراف نــافذا جعلــه
 :، أو بواسطة ما يلي٣٣

 ل المتخصص؛ أو      ج في الس   التسجيل  )أ ( 

 . على شهادة الملكية      بشأنه التأشير   )ب( 
  

  الثالثة الأطراف  تجاه تلقائيا ضماني في العائدات حق نفاذ 
 الضماني في موجودات مرهونة نافذا   الحـق  أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان              ينـبغي  -٤٠

بما فيها ( عـائدات من الموجودات المرهونة  أي الحـق الضـماني في       ، يكـون  تجـاه الأطـراف الثالـثة     
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كون ت أن ةشريطنافذا تجاه الأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات،        ) أي عـائدات مـن العائدات     
 نقود أو مؤلفة من  تكون العائدات    أن  أو العـائدات موصـوفة بطـريقة عامـة في إشـعار تسـجيل            

ــةمســتحقات أو صــكوك   ــتداول أو حقــوق في  قابل  في مودعــةســداد أمــوال  الحصــول عــلى   لل
 .حساب مصرفي

 تجــاه، يكــون الحــق الضــماني في العــائدات نــافذا      لا تنطــبق٤٠ التوصــية إذا كانــت -٤١
 نافذا جعل إذا بعد ذلك، على الدواميوما بعد نشوء العائدات و ] تحـدد [ الثالـثة لمـدة      الأطـراف 

 قبل انقضاء ٣٥  التوصية  أو ٣٣ التوصية المشار إليها في     الطرائقتجـاه الأطـراف الثالـثة بإحدى        
 .تلك المدة

  
  الثالثة تجاه الأطراف ملحق تلقائيا ضماني في حق نفاذ  

 نافذا ملموسة الضماني في موجودات الحقانون عـلى أنـه إذا كـان     أن يـنص الق ـ  ينـبغي  -٤٢
في الوقــت الــذي تصــبح فــيه الموجــودات الملموســة مــلحقا، يظــل الحــق    تجــاه الأطــراف الثالــثة  

 .الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك
  

 أو نظام شهادات ملكية متخصصتسجيل يوجد بشأنه نظام  ملحق حق ضماني في نفاذ 
  تجاه الأطراف الثالثة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في مـلحق لممـتلكات مـنقولة خاضعة                       -٤٣
غير هذا  ملكـية بموجـب قانون   شـهادة عـلى   للتسـجيل في سـجل متخصـص أو للتأشـير بشـأا             

ية تلقائـيا عـلى النحو المنصوص عليه في التوص    الثالـثة تجـاه الأطـراف   نـافذا  يجـوز جعلـه    القـانون 
 : أو بواسطة ما يلي٤٢

 التسجيل في سجل متخصص؛ أو )أ( 

 .التأشير بشأنه على شهادة الملكية )ب( 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في ملحق لممتلكات غير منقولة يجوز                     -٤٤
  أو بواسطة  ٤٢تلقائيا على النحو المنصوص عليه في التوصية          الثالثة تجـاه الأطراف   نـافذا  جعلـه 

 .التسجيل في سجل الممتلكات غير المنقولة
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  نفاذ حق ضماني في كتلة بضائع أو منتج تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحـق الضـماني في ممـتلكات ملموسـة نافذا                  -٤٥

ق الضماني الذي   تجـاه الأطـراف الثالـثة عـندما يصـبح جـزءا مـن كتلة البضائع أو المنتج فإن الح                   
، يكون نافذا   ٢٣يسـتمر في كـتلة البضـائع أو المنـتج، حسـبما هـو منصـوص علـيه في التوصـية                      

 .تجاه الأطراف الثالثة
  

  الاستمرارية في نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة لدى تغير المكان
فذا تجاه ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في موجود مرهون نا           -٤٦

الأطـراف الثالـثة بموجـب قـانون الدولـة التي يوجد فيها مكان الموجود المرهون أو مكان المانح                  
وتغـير ذلـك المكـان إلى هـذه الدولـة فإن الحق الضماني يظل نافذا تجاه         ) حسـبما يكـون الحـال     (

د المرهون يوما بعد تغير مكان الموجو] تحدد[الأطـراف الثالـثة بموجـب قـانون هـذه الدولة لمدة       
ــة  ــة لجعــل الحــق    . أو مكــان المــانح إلى هــذه الدول ــانون هــذه الدول وإذا اســتوفيت مقتضــيات ق

الضـماني نـافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل اية تلك المدة فإن الحق الضماني يظل بعد ذلك نافذا       
دولة ولأغراض أي قاعدة من قواعد هذه ال  . تجـاه الأطـراف الثالـثة بموجـب قـانون هـذه الدولة            

يكـون فـيها وقـت التسـجيل ذا صـلة بـتحديد الأولويـة أو تكـون طـريقة أخـرى لتحقيق النفاذ                      
تجـاه الأطـراف الثالـثة ذات صـلة بـتحديد الأولويـة، يكـون ذلـك الوقـت هو الوقت الذي وقع                
فـيه ذلـك الحـدث بموجـب قـانون الدولـة الـتي كـان يوجـد فـيها مكـان الموجودات المرهونة أو                      

 . تغير مكان الموجودات المرهونة أو مكان المانح إلى هذه الدولةمكان المانح قبل
  

 الاستمرارية في نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة لدى تغير طريقة النفاذ
  تجاه الأطراف الثالثة

ــثة يكــون        -٤٧ ــانون عــلى أن نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثال ــبغي أن يــنص الق ين
في الطريقة التي يجعل ا نافذا تجاه الأطراف الثالثة، شريطة أن لا   مسـتمرا رغـم حدوث تغيير       

 .يكون هناك وقت يكون فيه الحق الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة
  

  انقطاع نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة أو التسجيل المسبق لحق ضماني
 نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا جعــل حــق ضــماني  -٤٨

 فيجوز أن يعاد إنشاء    تجاه الأطراف الثالثة  ووجـدت لاحقـا فترة ليس الحق الضماني نافذا فيها           
 من الوقت تجاه الأطراف الثالثةوفي تلك الحالة يبدأ سريان النفاذ   . تجـاه الأطـراف الثالثة    الـنفاذ   
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وبالمــثل إذا انــتهى عــلى . راف الثالــثةتجــاه الأطــاللاحــق الــذي يجعــل فــيه الحــق الضــماني نــافذا 
 تسـجيل أجـري قـبل إنشـاء الحـق الضـماني على النحو               ٦٧الـنحو المنصـوص علـيه في التوصـية          

وفي تلـك الحالـة يبدأ    .  فـيجوز أن يعـاد إنشـاء ذلـك التسـجيل           ٦٥المنصـوص علـيه في التوصـية        
 .انيسريان التسجيل من الوقت اللاحق الذي يسجل فيه إشعار بشأن الحق الضم

  
  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  

حق ضماني في حق شخصي أو حق ملكية يضمن سداد مستحق  الحق الضماني في نفاذ 
   تجاه الأطراف الثالثةأو صك قابلا للتداول أو أي التزام آخر

 صــك قــابل أو مســتحق في الضــماني أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا كــان الحــق ينــبغي -٤٩
 فإننافذا تجاه الأطراف الثالثة القانون  هـذا  يتـناولـه  آخـر  موجـود غـير مـلموس   أي للـتداول أو   

 أو الصــك المســتحق ســدادأي حــق شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن  يمــتد إلى الحــق الضــماني 
ــتزام  ــتداول أو الال ــابل لل ــتخذ، دون عــلى نحــو آخــر  ه أو أداء الآخــرالق ــانح أن ي ــن أو الم  الدائ

 تجاه نفاذه فإن مستقلا  تعهدان الحـق الشخصي أو حق الملكية        وإذا كـا  . المضـمون إجـراء آخـر     
 على نحو ما تنص ،ولكن(يمـتد تلقائـيا إلى العـائدات بمقتضـى الـتعهد المسـتقل       الأطـراف الثالـثة     

ــيه ــية  عل ــرة الفرع ــن) ب( الفق ــتد الحــق الضــماني إلى الحــق في الســحب    ،٢٦ التوصــية م  لا يم
  غير منقولة يكون، بموجب ممتلكاتق في   بحه التوصية    هذ سولا تم ـ ). سـتقل المتعهد  ال ـ بمقتضـى 

 أو صك قابل للتداول أو     مستحق عن القانون، قابلا للإحالة على نحو منفصل        قـانون غـير هذا    
 .التزام آخر قد يضمنه

  
  حساب مصرفيفي مودعة أموال الحق الضماني في حق الحصول على سداد نفاذ 

  تجاه الأطراف الثالثة
 أمــوالنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في حــق الحصــول عــلى ســداد  يــأن ينــبغي -٥٠

بواسطة التسجيل على النحو  نافذا تجاه الأطراف الثالثة      يجوز جعله  مصرفي   حسـاب  في   مودعـة 
 فيما يتعلق   السيطرة الدائن المضمون على      أو بواسـطة حصول    ٣٣المنصـوص علـيه في التوصـية        

 . في الحساب المصرفيبحق الحصول على سداد الأموال المودعة
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  ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل تجاه الأطراف الثالثة   ال قالح نفاذ 
، لا يجوز جعل ٤٩ه، باسـتثناء ما تنص عليه التوصية    أن ـ أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٥١

ــثة      ــافذا تجــاه الأطــراف الثال إلا بواســطة الحــق الضــماني في العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل ن
 . السيطرة فيما يتعلق بالعائدات بمقتضى التعهد المستقلصول الدائن المضمون علىح
  
  أو في بضائع يتناولها المستند قابل للتداولمستند الضماني في الحق نفاذ 

   تجاه الأطراف الثالثةالقابل للتداول
  جعله يجـوز  قـابل للـتداول      مسـتند  يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في              أن ينـبغي  -٥٢

 أو ٣٣التسـجيل عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في التوصية       بواسـطة   الثالـثة نـافذا تجـاه الأطـراف       
 .حيازة المستندعلى  الدائن المضمون بواسطة حصول

 نافذا للتداول قابل مستند أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في       ينـبغي  -٥٣
نافذا يكون  المستند يتناولها التيقابل لـه في البضائع  الحـق الضماني الم   فـإن تجـاه الأطـراف الثالـثة       

 جعل  فيجوز بضـائع    يتـناول  للـتداول  القـابل    المسـتند وطالمـا كـان     .  تجـاه الأطـراف الثالـثة      أيضـا 
 على الدائـن المضمون  حصـول  بواسـطة  الثالـثة الحـق الضـماني في البضـائع نـافذا تجـاه الأطـراف         

 .المستندحيازة 

القابل للتداول الذي جعل المستند  الحـق الضـماني في   أننون عـلى   أن يـنص القـا    ينـبغي  -٥٤
يظل نافذا تجاه المستند  حيازة الدائن المضمون على حصول بواسطةنـافذا تجـاه الأطراف الثالثة    

المستند يوما بعد أن يتم التنازل عن ذلك        ] تحدد لاحقا  [قدرهـا الأطـراف الثالـثة لفـترة وجـيزة         
القــابل للــتداول أو المســتند  لغــرض بــيع البضــائع الــتي يشــملها  رآخــلصــالح المــانح أو شــخص  

 . تفريغها أو التعامل ا بطريقة أخرى في اية المطافأواستبدالها أو تحميلها 
  

  السجل   نظام -سادسا 
  الغرض 

إنشــاء ســجل عــام لــلحقوق  هــو الســجل مــن أحكــام القــانون المــتعلقة بــنظام  الغــرض 
 :والغرض من نظام السجل هو توفير ما يلي. الضمانية وتنظيم تشغيله

 الراهن أو الآجل في موجودات راهنة       الحـق الضـماني    تمكِّـن مـن جعـل      طـريقة  )أ( 
  نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛أو آجلة للمانح
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تسجيل إشعار   إلى وقت    تستند الأولوية    بشـأن  قواعـد ل نقطـة مرجعـية ناجعـة      )ب( 
 ضماني؛الق الح بشأن

 التي تتعامل مع موجودات المانح      ثالثةاللأطراف  ل ات موضوعي معلوم مصـدر  )ج( 
ن بحكـم القضـاء وممثل إعسار       و والدائـن   والمشـترون المحـتملون    نو المضـمون  الدائـنون  مـنهم مـثلا   (

 . بواسطة حق ضمانيوجوداتالم  يجوز رهنإذا كانبشأن ما  )المانح

 نحو يكفل بساطة    ولتحقـيق هـذه الغايـة، ينـبغي أن يكـون نظـام السـجل مصمما على                 
التسـجيل وعملـية البحـث ونجاعـتهما مـن حيـث الوقـت والـتكلفة وسـهولة استعمالهما وتيسر                 

 .وصول الناس إليهما
  

  الإطار التشغيلي لعملية التسجيل والبحث     
 :ينبغي أن يوفر القانون إطارا يكفل سير عملية التسجيل والبحث على النحو التالي -٥٥

جــيزة ترشــد إلى إجــراءات التســجيل والبحــث مــتاحة جعــل أدلــة واضــحة وو )أ( 
 على نطاق واسع وتعميم المعلومات عن وجود السجل ودوره على نطاق واسع؛

 بتســـجيل إشـــعار يتضـــمن المعلومـــات المنصـــوص علـــيها في  التســـجيل إنجـــاز )ب( 
 ؛أو مستند آخر أو نسخة منه اشتراط تقديم أصل الاتفاق الضماني بوليس ،٥٨التوصية 

ورقية (يجـب أن يقـبل السـجل الإشعار الذي تقدمه واسطة اتصال مأذون ا            )ج( 
 :ما لم يكن الإشعار) أو إلكترونية مثلا

 غير مصحوب بالرسوم المطلوبة؛ ‘١‘ 

 لا يوفر وسيلة لتحديد هوية الضامن تكفي لإتاحة الفهرسة؛ ‘٢‘ 

زمــة بمقتضــى لا يوفــر بعــض المعلومــات المــتعلقة بــأي مــن البــنود الأخــرى اللا  ‘٣‘ 
 ؛٥٨الفقرة 

لا يجــوز للمســجل أن يشــترط الــتحقق مــن هويــة صــاحب التســجيل أو مــن     )د( 
 وجود إذن بتسجيل الإشعار أو أن يجري المزيد من الفحص لمحتويات الإشعار؛

 في الســـجل مركـــزيا ويحـــتوي عـــلى جمـــيع إشـــعارات الحقـــوق  القـــيد جعـــل )ه( 
  القانون؛هذاالضمانية المسجلة بموجب 

  للجمهور؛متاحة السجل  المعلومات المتوفرة فيجعل )و( 
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 إمكانية إجراء البحث دون أن يحتاج الباحث إلى تبرير أسباب البحث؛ )ز( 

 وتمكــين الباحــثين مــن اســترجاعها وفقــا لاســم المــانح أو   الإشــعارات فهرســة )ح( 
 ؛تحديد هويتهل ا موثوقوفقا لوسيلة أخرى 

 في مســتوى لا يفــوق  إن وجــدت،البحــثرســوم و ، التســجيلرســوم تحديــد )ط( 
 المبلغ اللازم لاسترداد التكلفة؛

 التسـجيل من الاختيار من بين طائفة من طرائق الوصول إلى     أصـحاب  تمكـين  )ي( 
 ؛ ونقاط الوصول إليهالسجل

ــيا، إلا مــن أجــل الصــيانة       )ك(  ــدوام، إذا كــان إلكترون أن يعمــل الســجل عــلى ال
مــتفقة مــع احتــياجات و  وثابــتةمنــتظمةخدمــة  مواعــيد لكترونــيا، ففــيالمقــررة، وإذا لم يكــن إ

 مستعمليه المحتملين؛

 : وجه الخصوصوعلى. إن أمكن ذلك التسجيل حاسوبيا، نظام جعل )ل( 

  في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛الإشعارات تخزن ‘١‘ 

 إلى قــيود  الفــوري  التســجيل والباحــثين إمكانــية الوصــول    لأصــحاب  تــتاح ‘٢‘ 
ــية أو   ــيانات    وســائلالســجل بوســائل إلكترون ــبادل الب ــنها الإنترنــت وت ــة، مــن بي  مماثل

 إلكترونيا؛

ــنظام يكــون ‘٣‘   مــبرمجا بحيــث يقلــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن احــتمال إدخــال     ال
  لها بالموضوع؛صلةمعلومات ناقصة أو لا 

علومــات بســرعة وبالكــامل  بحيــث يســهـل اســترجاع الممــبرمجا الــنظام يكــون  ‘٤‘ 
 . العواقب العملية المترتبة على حدوث خطأ بشريمنويقلِّـل إلى أدنى حد ممكن 

  
   السِجل وسلامته أمن 

تتوفر في ينص القانون على أن      أن   ينبغي أجـل ضـمان أمـن قيد السجل وسلامته،           مـن  -٥٦
 :الإطار التشغيلي والقانوني للسجل الخصائص التالية

 خاصة، تفويض التشغيل اليومي للسجل إلى سلطة يجـوز رغم مـن أنـه      عـلى ال ـ   )أ( 
 وفقا للإطار القانوني السائد؛يتم تشغيله أن تحتفظ الدولة بمسؤولية ضمان 
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بشأن التحقق  (ويحـتفظ ـا السـجل        التسـجيل    صـاحب  هويـة    يطلـب تحديـد    )ب( 
 ؛)٥٥من التوصية ) د(من هوية صاحب التسجيل، انظر الفقرة الفرعية 

 إلى المــانح المســمى في الإشــعار ملــزم بإرســال نســخة مــن  صــاحب التســجيل )ج( 
ولا يجـوز أن يـؤدي تخلـف الدائـن المضـمون عـن الوفـاء ذا الالتزام إلا إلى عقوبات           . الإشـعار 

 ؛اسمية وإلى أي تعويضات عن أضرار ناتجة من التخلف يمكن إثباا

المسجل  الإشعارييرات على  نسـخة من أي تغ  بـأن يرسـل فـورا      ملـزم    السـجل  )د( 
 الدائن المضمون؛باعتباره  الإشعار في الشخص المحددإلى 

ــبات ل لصـــاحب التســـجيل أن يحصـــل عـــلى  يمكـــن ) ه(  ــالتســـجيل إثـ ــيد حالمـ  تقـ
 ؛ في حافظة السجلمعلومات التسجيل

يحـتفظ بنسـخ مـتعددة من جميع المعلومات الموجودة في قيود السجل، ويتسنى           )و( 
 . جميع قيود السجل في حالة الضياع أو الضرركوين تأن يعاد

  
   الضياع أو الضرر عن  المسؤولية 

 خطأ الناجمين عنضرر الضياع أو ال عن المسؤولية أن يـنص القـانون على تعيين        ينـبغي  -٥٧
وإذا كــان الــنظام مصــمما بحيــث يســمح     . تشــغيلهفي إدارة نظــام التســجيل والبحــث أو في   

 فينبغي أن تقتصر تدخـل موظفي السِجل    دونجيل والبحـث مباشـرة      لمسـتعملي السـجل بالتس ـ    
 .عطب يطرأ على النظامأي مسؤولية السجل على 

  
   ينبغي أن يتضمنه الإشعار  ما 

 : المعلومات التالية الإشعار سوىعلى أنه لا يلزم أن يوفر في القانون ينص أن ينبغي -٥٨

عيار المنصوص عليه في التوصيات من ، التي تفي بالم  المـانح  وسـيلة تحديـد هويـة      )أ( 
 ، وعنوان كلّ منهما؛ممثلهالدائن المضمون أو ، وهوية ٦١ إلى ٥٩

ــلموجودات المشــمولة بالإشــعار  وصــف )ب(  ــيار المنصــوص    ل ــي بالمع ــيه، يف في  عل
 ؛٦٤التوصية 

 ؛٦٧ عليه التوصية وفقا لما تنص التسجيل أمد )ج( 

 إذا  ، الحق الضماني  بشأنه إنفاذ الذي يجوز    بـالحد الأقصى للمبلغ النقدي       بـيان  )د( 
 . التبعيالإقراض مفيد لتيسير  ذلك البيانرأت الدولة أن
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   المانحوسيلة تعريف هوية  كفاية 

الإشعار لا يكون نافذا إلا إذا بين الوسيلة الصحيحة    أن يـنص القـانون على أن         ينـبغي  -٥٩
 استرجاع الوسـيلة، إذا كان بالوسع  ، في حـال عـدم صـحة بـيان تلـك        المـانح أو   لـتعريف هويـة   

 .للوسيلة الصحيحة لتعريف هوية المانحالسجل وفقا قيود بحث في إجراء الإشعار ب

تكون وسيلة  ،  طبيعيا شخصـا عـندما يكـون المـانح       ه،   أن ـ عـلى ينـبغي أن يـنص القـانون         -٦٠
. سمي معينر يظهر على مستند كما هي اسم المانح لأغراض التسجيل الفعال،   تعـريف هويـته،   

وعـند الاقتضـاء، ينـبغي اشـتراط توفير معلومات إضافية كتاريخ الميلاد أو رقم بطاقة الهوية من         
 .أجل تحديد هوية المانح تحديدا فريدا

شخصا اعتباريا، تكون وسيلة عـندما يكـون المانح   ه،  أن ـعـلى ينـبغي أن يـنص القـانون      -٦١
تأسيس ذلك   الذي يظهر على مستندات      سمهي الا ، لأغـراض التسجيل الفعال،      تحديـد هويـته   

 .الشخص الاعتباري
   
  على فعالية التسجيل  المانح أثر تغيير وسيلة تعريف هوية   

ــبغي -٦٢ ــير   ين ــه إذا تغ ــلى أن ــانون ع ــنص الق ــتي      ت، أن ي ــيلة ال ــد تســجيل إشــعار، الوس بع
ف المانح  ونتيجة لذلك أصبحت وسيلة تعري     ،المانح لتعريف هوية شـعار   ذلـك الإ   اسـتعملت في  

، جاز للدائن المضمون أن ٦١ إلى ٥٩غـير مسـتوفية للمعـيار المنصـوص عليه في التوصيات من        
وإذا لم . يعـدل الإشـعار المسـجل لكـي يوفر الوسيلة الجديدة لتحديد الهوية امتثالا لذلك المعيار     

لضماني يوما بعد التغيير، يكون الحق ا[...] يقـم الدائـن المضـمون بتسجيل التعديل في غضون       
 :غير نافذ تجاه

أي حـق ضـماني مـنافس يسـجل بشـأنه إشـعار أو يجعـل عـلى نحو آخر نافذا           )أ( 
 ؛تجاه الأطراف الثالثة قبل تسجيل ذلك التعديل

أو يســتأجره أو يستصــدر ترخيصــا  [أي شــخص يشــتري الموجــود المضــمون   )ب( 
 .قبل تسجيل ذلك التعديل] باستخدامه

  
  ون عل فعالية التسجيل   أثر إحالة الموجود المضم 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا قام المانح، بعد تسجيل الإشعار، بإحالة الموجود                   -٦٣
يوما لتعديل الإشعار المسجل لكي يوفر وسيلة تحديد ] تحدد[المضـمون، تـتاح للدائن المضمون      
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يوما بعد الإحالة،   ] تحدد[وإذا لم يسجل الدائن المضمون التعديل في غضون         . هويـة المحـال إليه    
 :يكون الحق الضماني غير نافذ تجاه

أي حـق ضـماني مـنافس يسـجل بشـأنه إشـعار أو يجعـل عـلى نحو آخر نافذا           )أ( 
 ؛تجاه الأطراف الثالثة قبل تسجيل ذلك التعديل

أو يســتأجره أو يستصــدر ترخيصــا  [أي شــخص يشــتري الموجــود المضــمون   )ب( 
 .ديلقبل تسجيل ذلك التع] باستخدامه

  
   وصف الموجودات المشمولة بإشعار  كفاية 

 بإشعار يكون كافيا إذا المشمولة أن يـنص القـانون عـلى أنّ وصـف الموجودات        ينـبغي  -٦٤
 لــلموجودات المــرهونة، عــلى  وصــف عــام ويكفــي تقــديم.بــين تلــك الموجــودات بــيانا معقــولا

 .١٣النحو المنصوص عليه في التوصية 
  
  التسجيل  وقت  

 ضماني قبل إنشاء حـق  بشـأن  أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز تسـجيل إشـعار         بغيين ـ -٦٥
 . ذلكأو بعدأو إبرام اتفاق الضمان  الحق ذلك

  
 ناشئة من اتفاقات متعددة متعددة يةضمانبشأن حقوق  واحد إشعاريكفي  

  ذاابين الأطراف 
أكثر من   جعل   تحقيقل أن يـنص القـانون عـلى أنّ تسـجيل إشـعار واحد يكفي                ينـبغي  -٦٦

 تجــاه ا نـافذ ذاـا  الأطـراف  بـين ناشـئ مـن أكـثر مـن اتفــاق ضـماني واحـد        حـق ضـماني واحـد   
سـواء أكانـت الحقـوق الضـمانية موجـودة في وقـت التسـجيل أم لم تنشأ إلا                الثالـثة،  الأطـراف 

 .بعده
  
  الإشعار وتمديدها    تسجيل  مدة 

 التسجيل لصاحب أو أن يتـيح  ،الإشـعار فعالـية تسـجيل    أن يحـدد القـانون مـدة        ينـبغي  -٦٧
 وفي أي . انقضائهاقبل في أي وقت   هاوقت التسجيل وتمديد  الإشـعار في    دة في   تلـك الم ـ   تحديـد 

مـن الحالـتين، ينـبغي أن يحـق للدائـن المضـمون أن يمـدد مـدة الفعالية بتقديم إشعار بالتعديل إلى                    
 القــانون وقــت فعالــية التســجيل وإذا حــدد. الســجل في أي وقــت قــبل انقضــاء فعالــية الإشــعار
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فينـبغي أن تكـون مـدة الـتمديد الـناتجة مـن تسـجيل إشـعار الـتعديل مـدة إضـافية تسـاوي المدة                
وإذا سمـح القـانون لصـاحب التسـجيل بـتحديد مـدة فعالية التسجيل فينبغي أن تكون                   . الأولـية 

 .مدة التمديد هي المدة المحددة في إشعار التعديل
  
  لإشعار أو التعديل  ا تسجيل  نفاذ وقت 

 نافذا عندما تدون  يصبح التعديلالإشعار أو   تسجيل   أن يـنص القـانون على أنّ         ينـبغي  -٦٨
 في تكون متاحة للباحثينالسجل بحيث قـيود  في  الـتي يتضـمنها الإشـعار أو الـتعديل          المعلومـات 

 .السجلحافظة 
  

  الإذن بالتسجيل
 الإشـعار لا يكون نافذا ما لم يأذن به المانح   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن تسـجيل            -٦٩

ويكــون اتفــاق الضــمان المكــتوب كافــيا . ويمكــن إعطــاء الإذن قــبل التســجيل أو بعــده. كــتابة
 .ولا تتوقف فعالية التسجيل على هوية صاحب التسجيل. لتشكيل إذن بالتسجيل

  
   الإشعار أو تعديلهإلغاء 

 الحق انقضى، أو اتفاق ضماني يكـن قد أبرم ذا لم  إ، أن يـنص القـانون عـلى أنـه      ينـبغي  -٧٠
  مــن بــهالمســجل غــير مــأذون أو كــان الأشــعار  أو بطــريقة أخــرى،الضــماني بالســداد الكــامل

 :المانح

أو التعديل،  يقدم إلى السجل إشعارا بالإلغاء     عـلى الدائن المضمون أن       وجـب  )أ( 
 بعد يوما] تحدد [لا يـتجاوز موعـد   في المسـجل ذي الصـلة،  الإشـعار  حسـب الاقتضـاء، بشـأن     

  المانح؛طلبا كتابيا من تلقي الدائن المضمون

ــلمانح أن حــق )ب(   بإجــراءتعديــلا ملائمــا  إلغــاء الإشــعار أو تعديلــه  يســعى إلى ل
 مستعجل؛قضائي أو إداري 

تعديلا ملائما، على النحو  إلغاء الإشعار أو تعديله    يسعى إلى  لـلمانح أن     حـق  )ج( 
، حــتى قــبل انقضــاء المــدة المنصــوص علــيها في الفقــرة  )ب( الفقــرة الفرعــية المنصــوص علــيه في

 .، شريطة أن تكون هناك آليات ملائمة لحماية الدائن المضمون)أ(الفرعية 

لعـل اللجـنة تود أن تضيف توصية تتناول حق الدائن المضمون            : ملاحظـة إلى اللجـنة    [  
 ].اسمه، أو وصف الموجودات المرهونةفي تعديل الإشعار، وذلك مثلا لتغيير عنوانه أو 
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 في أي يقـدم إلى الســجل،  أن المضــمون أن يــنص القـانون عــلى أنـه يحــق للدائـن    ينـبغي  -٧١
 .، إشعارا بالإلغاء أو التعديل، حسب الاقتضاء، بشأن الإشعار المسجل ذي الصلةوقت

قد انقضى  أنـه ينـبغي، بعـد أن يكـون الإشـعار المسـجل       أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٧٢
 ٧٠ أو ألغي على النحو المنصوص عليه في التوصية          ٦٧عـلى النحو المنصوص عليه في التوصية        

السـجل، الـتي يتاح للجمهور    الإشـعار مـن قـيود        ، أن تـزال فـورا المعلومـات الـواردة في          ٧١أو  
المنقضي  ينبغي الإبقاء في المحفوظات على المعلومات الواردة في الإشعار ه إلا أن ـ .الوصـول إلـيها   

، كي يتسنى استرجاعها إذا  أو التعديلالإلغـاء الانقضـاء أو  وعـلى واقعـة    أو المعـدل     الــملغى أو  
 .اقتضى الأمر ذلك

 المضـمون، يجـوز تعديـل الإشعار    الالـتزام  إذا أحـيل ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه،        -٧٣
 . المفعولساريل يظلّ  الإشعار غير المعدولكنبحيث يبين اسم الدائن المضمون الجديد، 

  
  ين المنافس   الحق الضماني على حقوق المطالبين         أولوية  -سابعا  

  الغرض   
 : المتعلقة بالأولوية هوالقانونالغرض من أحكام  

 عــلى ضــمانيالق الحــأولويــة مــن أجــل تحديــد  وقــابل للتنــبؤ فعــال توفــير نظــام )أ( 
 المطالبين المنافسين؛ حقوق

 أكثر من حق ضماني واحد  ينشئلمانح أن   لالـتي يمكـن ـا        المعـاملات    تيسـير  )ب( 
 موجوداته من أجل الحصول على قـيمة في الموجـود ذاتـه، وتمكيـنه بذلـك مـن اسـتخدام كـامل           

 .ائتمان
  

  توصيات عامة       -ألف   
   الأولويةنطاق 

مـا هو مضمون    ضـماني تشـمل جمـيع       الق  الح ـ أولويـة  يـنص القـانون عـلى أنّ         أن ينـبغي  -٧٤
وإذا جعـل الحـق الضـماني فعالا تجاه الأطراف الثالثة     .الاتفـاق الضـماني مـن الـتزامات    بمقتضـى   

المضمون إذا كان ذلك    قصى  الأنقدي  البلغ  بواسـطة التسـجيل وكـان الإشـعار المسـجل يبين الم           
 فــإن أولويــة الحــق الضــماني تشــمل جمــيع ٥٧مــن التوصــية ) د(لازمــا بمقتضــى الفقــرة الفرعــية 

 .ونة، بما لا يزيد عن المبلغ الأقصىالالتزامات المضم
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  عدم أهمية المعرفة بوجود اتفاق ضماني    
ينـبغي أن يـنص القانون على أن معرفة المطالب المنافس بوجود حق ضماني لا تمس ما         -٧٥

بشأن أثر المعرفة بأن المعاملة تنتهك (لديـه بمقتضى أحكام القانون المتعلقة بالأولوية من حقوق         
ــن ا ــية  حقـــوق الدائـ ــر التوصـ ــمون، انظـ ــية  ٨٧لمضـ ــرة الفرعـ ــية  ) ب( والفقـ ــن التوصـ  ١٠٠مـ

 ).١٠٤ و١٠٣والتوصيتين 
  

   الضامنة لالتزامات آجلةالضمانية الحقوق أولوية
، لا تتوقف أولوية الحق الضماني ٩٠رهنا بالتوصية   ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه،           -٧٦

 . المضمونالالتزام نشوء وقتعلى 
  
  الأولوية تخفيض رتبة  

ولوية أن يخفِّض   المستحق للأ  يـنص القـانون عـلى أنـه يجوز للمطالب المنافس             أن ينـبغي  -٧٧
 في أي وقـت مـن جانـب واحـد أو باتفـاق وذلك لصالح أي مطالب منافس آخر            أولويـته رتـبة   
 .مقبل أو حالي

  
   الضمانية في نفس الموجودات المرهونة الحقوق فيما بين الأولوية 

 ٩٣ و٨٤ و٨٣  يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا تـنص عليه التوصيات         أن ينـبغي  -٧٨
ــوق الضــمانية المتنافســة      ، ١٩٩ و١٩٨ و١٩٥ إلى ١٨٩ و١٠٧ إلى ــة بــين الحق تحــدد الأولوي

 :على نفس الموجود المضمون كما يلي، استنادا إلى أبكر وقت يجوز تأكيدها فيه

الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل    فـيما بـين حقـوق ضـمانية جعلت نافذة تجاه             )أ( 
 إشعار، تحدد الأولوية بترتيب التسجيل، دون اعتبار لترتيب إنشاء الحقوق الضمانية؛

فـيما بـين حقـوق ضـمانية جعلـت نـافذة تجـاه الأطراف الثالثة بواسطة طريقة                   )ب( 
 غير التسجيل، تحدد الأولوية بترتيب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة؛

حق ضماني جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل وحق  فـيما بين     )ج( 
ضـماني جعـل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة غير التسجيل، تحدد الأولوية بترتيب التسجيل       

أيهمــا يحــدث [والــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة ) دون اعتــبار للوقــت الــذي حــدث فــيه الإنشــاء(
 ].أولا
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   في الممتلكات التي تحتاز لاحقاأولوية الحق الضماني
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه إذا كانت أولوية الحق الضماني تحدد بوقت تسجيل                   -٧٩

الإشـعار فـإن وقـت التسـجيل يحـدد أولويـة الحق الضماني فيما يتعلق بكل الموجودات المرهونة              
ل أو في وقــت بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان المـانح قــد احـتازها أو وجـدت قـبل وقـت التسـجي          

 .التسجيل أو بعده
  

 أولوية الحق الضماني في العائدات

، يكون وقت تسجيل الحق     ٧٨ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لأغـراض التوصـية                 -٨٠
الضــماني في الموجــود المــرهون أو نفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــثة هــو أيضــا وقــت تســجيل الحــق    

 .ف الثالثةالضماني في العائدات أو نفاذه تجاه الأطرا
  

  استمرارية الأولوية  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ أولويـة الحق الضماني لا تتأثر بحدوث تغير في طريقة            -٨١

إنفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة، شـريطة ألا يوجـد وقـت يكـون فـيه الحق الضماني غير نافذ تجاه                    
 .الأطراف الثالثة

 ســجل الحــق الضــماني أو جعــل نــافذا تجــاه      ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، إذا     -٨٢
الأطـراف الثالـثة ووجـدت لاحقـا فـترة لم يكـن فـيها مسـجلا ولا نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة،                
ــك           ــاه تل ــافذا تج ــيها ن ــل ف ــيها أو جع ــجل ف ة ســر ــك الحــق إلى أول م ــة ذل ــاريخ أولوي ــرجع ت ي

 .الأطراف
  

 سجل في سجل متخصص أو المؤشر بشأنه الضماني أو غيره من الحقوق المالحق أولوية
   ملكيةشهادةعلى 

لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن قواعد الأولوية الواردة في                      : ملحوظة إلى اللجنة      [  
 ]. تنطبق ما لم تكن لنظام التسجيل المتخصص قواعد مختلفة للأولوية               ٨٤ و ٨٣التوصيتين  

 جعل نافذا   أحد الموجودات الذي   في يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني             أن ينـبغي  -٨٣
بواســطة التســجيل في ســجل متخصــص أو بالتأشــير بشــأنه عــلى شــهادة  الثالــثة الأطــرافتجـاه  

 : ما يلي له الأولوية على، تكون٣٩وفق ما تنص عليه التوصية ملكية، 
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 إشعار في سجل الحقوق   تسجيل تمّ بشأنه    الموجـود حـق ضـماني في نفـس        أي   )أ( 
غير التسجيل في سجل متخصص      الثالثة بطريقة    الأطـراف  أو جعـل نـافذا تجـاه         الضـمانية العـام   

 ؛ بصرف النظر عن الترتيب الزمنيأو التأشير بشأنه على شهادة ملكية،

ــجل لاحقــا في   أي  )ب(  ــر بشــأنه عــلى   لالســجحــق ضــماني س المتخصــص أو أُش 
 .شهادة ملكية

ق في موجــود مــرهون وجعــل الحــق  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا أحــيل ح ــ [ -٨٤
الضـماني في ذلـك الموجود فعالا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في سجل متخصص أو             

، قبل الإحالة، ٣٩بالتأشـير بشـأنه عـلى شـهادة ملكـية، على النحو المنصوص عليه في التوصية              
وص عليه في التوصيات فـإن المحـال إلـيه يـأخذ حقوقـه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منص             

ــثة     . ٨٨ إلى ٨٦مــن  ــافذا تجــاه الأطــراف الثال غــير أنــه إذا لم يكــن الحــق الضــماني قــد جعــل ن
بواسـطة التسـجيل في سـجل متخصـص أو بالتأشـير بشـأنه عـلى شهادة ملكية فإن المشتري أو           

 .]المستأجر أو الحاصل على الترخيص يأخذ حقوقه خالية من الحق الضماني

، الـتي تتـبع صــيغة   ٨٤ربمـا تــود اللجـنة أن تلاحـظ أن التوصــية    :  اللجـنة ملاحظـة إلى [ 
، أضـيفت مـن أجـل معالجـة أي تـنازع بين حق ضماني جعل نافذا تجاه الأطراف            ٨٥التوصـية   

الثالـثة بواسـطة التسجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأنه على شهادة ملكية، من ناحية،     
يأخذ المحال : وتقضي التوصية بما يلي   . ن الناحية الأخرى  ومـن أُحـيل إلـيه الموجـود المـرهون، م          

؛ ٨٨ إلى ٨٦إلـيه حقوقـه رهنا بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصيات من         
) أي المشتري أو المستأجر أو الحاصل على ترخيص(ويـأخذ مـن يحال إليه الموجود مقابل قيمة        

وقد .  الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة     حقوقـه خالـية مـن الحـق الضـماني إذا لم يكـن       
 كافـية لتجسـيد هـذه القاعدة، وفي تلك     ٨٥ترغـب اللجـنة في الـنظر فـيما إن كانـت التوصـية               

 ].٨٤الحالة يمكن حذف التوصية 
  

   الموجود المرهون ومستأجريه والمرخص لهم فيهمشتري حقوق
ــبغي -٨٥ ــلى أن ــ  ين ــانون ع ــنص الق ــرهون وكــان  ه إذا أحــيل حــق  أن ي  الحــق  في موجــود م

 قـبل الإحالـة، يـأخذ المحـال إلـيه حقوقه       نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة    في ذلـك الموجـود  الضـماني   
 .٨٨ إلى ٨٦من  التوصيات هو منصوص عليه في باستثناء ما رهنا بالحق الضماني،

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٨٦
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جودات المرهونة التي يبيعها المانح أو يتصرف       لا يسـتمر الحـق الضماني في المو        )أ(  
فـيها عـلى نحـو آخـر، إذا أذن الدائـن المضـمون ببـيع تلـك الموجودات أو التصرف فيها بشكل                       

 آخر خالية من الحق الضماني؛

لا تـتأثر بـالحق الضـماني حقـوق مسـتأجر الموجـودات المرهونة أو المرخص له         )ب( 
 :فيها إذا

لــلمانح بإيجــار الموجــودات أو بالترخــيص فــيها دون أن أذن الدائــن المضــمون  ‘١‘ 
 تتأثر بالحق الضماني؛ أو

كـان الدائـن المضـمون على علم بالإيجار أو الترخيص، في حال تسجيل الحق                ‘٢‘ 
 .الضماني قبل إنشائه

لعــل اللجــنة تــود أن تــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي حــذف الفقــرة  : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
ق الضـماني إذا سـجل قـبل إنشائه لا يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة،               فـالح . ‘٢‘)ب(الفرعـية   

وعلـية فـإن مسـالة مـا إن كـان لدى الدائن المضمون علم بالإيجار أو            . ولا تنشـأ مسـالة أولويـة      
 ].الترخيص لا أهمية لها

 :ه ينص القانون على أنأن ينبغي -٨٧

ري مخــزونات أو ســلع  مــن يشــت مــن الحــق الضــمانيا خالصــمــا اشــتراهيــأخذ  )أ( 
اسـتهلاكية في سـياق العمل المعتاد للبائع دون أن يعلم أن الشراء ينتهك ما لدائن مضمون من                 

 ؛حقوق بمقتضى اتفاق ضماني

  العمل  في سياق   حقـوق مـن يقبل استئجار مخزونات       ضـماني الق  لا تـتأثر بـالح     )ب( 
مضــمون مــن حقــوق بمقتضــى  دون أن يعــلم أن الاســتئجار ينــتهك مــا لدائــن    لــلمؤجرالمعــتاد

 ؛اتفاق ضماني

 حقـوق مـن يقـبل ترخيصـا غير حصري في ممتلكات           ضـماني ال لا تـتأثر بـالحق     )ج( 
 لمــانح الترخــيص دون أن يعــلم أن الترخــيص ينــتهك مــا  المعــتاد العمــل في ســياقغــير ملموســة

 .لدائن مضمون من حقوق بمقتضى اتفاق ضماني

 مرهونةموجودات حق في على مشتر  عندما يحصل    أن يـنص القـانون عـلى أنـه           ينـبغي  -٨٨
 الموجــوداتخالــية مــن حــق ضــماني، فــإنّ أي شــخص يحصــل مــنه لاحقــا عــلى حــق في تلــك   

 وحيثما لا تتأثر حقوق المستأجر أو المرخص لـه بالحق .يـأخذه أيضـا خالـيا مـن الحـق الضماني       
 .أو المرخص له من الباطنالضماني، لا تتأثر أيضا بالحق الضماني حقوق المستأجر من الباطن 
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   ذات الأفضليةالمطالبات أولوية
 ذات الأفضلية التي المطالـبات مـن   القـانون، مـن حيـث العـدد والمقـدار،           د أن يح ـ  ينـبغي  -٨٩

 وإذا مــا وجــدت هــذه  ،الضــمانيةأولويــة عــلى الحقــوق  وتكــون لهــا تنشــأ مــن إعمــال قــانون  
 .ة ومحددةواضح بطريقة  القانونفينبغي وصفها فيالمطالبات ذات الأفضلية 

  
   بحكم القضاءالدائنين حقوق أولوية
ي، باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية  ـ يــنص القــانون عــلى أنّ لــلحق الضــمان أن ينــبغي -٩٠

،  قد حصلالمضمون الدائن غير يكن ما لم عـلى حقـوق الدائن غير المضمون،        الأولويـة ،  ١٩٤
 واتخـــذ أمـــر قضـــائي مؤقـــت إزاء المـــانح  حكـــم أوعـــلىبمقتضـــى قـــانون غـــير هـــذا القـــانون، 

 ذلك الحكم أو الأمر     بسبب حقـوق في موجـودات المـانح         عـلى الإجـراءات اللازمـة للحصـول       
 أولويةوتنسحب  .  قـبل أن يجعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة                القضـائي المؤقـت   

 :الحق الضماني على الائتمان الذي يقدمه الدائن المضمون

أن يكون الدائن غير المضمون قد أشعر الدائن    بعد يومـا ] تحـدد [نقضـاء   قـبل ا   )أ( 
 بأنه اتخذ الخطوات اللازمة للحصول على حقوق في الموجود المرهون؛ أو المضمونَ

) بمبلغ محدد أو مبلغ يحدد عملا بصيغة محددة (عمـلا بالـتزام غـير قـابل للإلغاء           )ب( 
ا تم الالتزام قبل أن يكون الدائن غير المضمون قد    مـن الدائـن المضـمون بـأن يقـدم الائـتمان، إذ            

 .أشعر الدائن المضمون بأنه اتخذ الخطوات اللازمة للحصول على حقوق في الموجود المرهون
  

  الأشخاص الذين يقدمون خدمات تتعلق بموجود مرهون حقوق أولوية
ق بموجــود قــدم خدمــات تــتعل قــانون غــير هــذا القــانون يعطــي الدائــن الــذي  كــان إذا -٩١

ــه مــثلا ه أو بإصــلاح (مضــمون ــنه أو نقل ــلحقوق الضــمانية،   ) تخزي ــة ل ــا معادل ــإنّحقوق  تلــك ف
المعقولــة  الــتي في حــوزة ذلــك الدائــن، في حــدود القــيمة      الموجــوداتالحقــوق تقتصــر عــلى   

 عـلى الحقـوق الضـمانية القائمـة من قبل في           أولويـة تلك الحقـوق    ل ـ وتكـون  ،لـلخدمات المقدمـة   
 .الموجود
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  الاستردادفي  حق المورد لويةأو
أن ينص فينبغي استردادها حق  البضائع  لمورد نـص قانون غير هذا القانون على أن          إذا -٩٢

الذي جعل نافذا تجاه رتبةً من الحق الضماني     مسترداد أدنى   لا ا فيالقـانون عـلى أن يكـون الحـق          
 .الأطراف الثالثة قبل أن يمارس المورد حقه في الاسترداد

  
  أولوية الحق الضماني في ملحق  

ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر      -٩٣ ــبغي أن يــنص الق مــثل حــق أحــد  (ين
ــافذا تجــاه        ) المشــترين أو المســتأجرين  ــل ن ــأ ويجع ــذي ينش ــنقولة ال ــير م ــتلكات غ ــلحق مم في م

ه في الأطــراف الثالــثة بمقتضــى قــانون الممــتلكات غــير المــنقولة، عــلى الــنحو المنصــوص علــي          
، تكون له الأولوية على أي حق ضماني في ذلك الملحق يجعل نافذا تجاه  ٤٤ و٢٢التوصـيتين  

 .٣٥ أو ٣٣ ةالتوصي المشار إليها في الأطراف الثالثة بإحدى الطرق

 في الممــتلكات الملموســة الــتي تكــون  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني  -٩٤
لوقت الذي يجعل فيه ذلك الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة،      مـلحقا بممـتلكات غير منقولة في ا       

أو الــتي تصــبح بعــد ذلــك مــلحقا بممــتلكات غــير مــنقولة ويجعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة   
، ٤٤بالتســجيل في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة، عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في التوصــية    

ــلى أي حــق ضــماني       مــثل حــق أحــد المشــترين أو    (حــق آخــر  أو أي تكــون لـــه الأولويــة ع
 .في الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة يسجل لاحقا) المستأجرين

في ) مـثل حـق أحـد المشترين أو المستأجرين        (تكـون لـلحق الضـماني أو أي حـق آخـر              -٩٥
 بالتسجيل في سجل متخصص مـلحق ممـتلكات مـنقولة الـذي يجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة       

أو أي  أولوية على أي حق ضماني ٤٣ير بشـأنه عـلى شهادة ملكية بمقتضى التوصية      أو بالتأش ـ 
 .في الممتلكات المنقولة ذات الصلة يسجل لاحقاحق آخر 

  
  منتجفي  الضماني في كتلة بضاعة أو الحق أولوية
ــه إذا ظــل حق ــ  ينــبغي -٩٦ ــنان أو  ضــمانيان أن يــنص القــانون عــلى أن نفــس أكــثر في ان اث

، عـلى النحو المنصوص عليه في التوصية   في كـتلة بضـاعة أو منـتج      ينلموسـة قـائم    الم الممـتلكات 
ــلحقوق الضــمانية في  تلــك الحقــوق الضــمانية  فــإن  ،٢٣ الممــتلكات  تحــتفظ بــنفس مــا كــان ل

كــتلة جــزءا مــن الملموســة الممــتلكات مباشــرة قــبل أن تصــبح مــن أولويــة فــيما بيــنها الملموســة 
 .نتجالمبضاعة أو ال
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ــب -٩٧ ــه إذا ظل ــ  غيين ــانون عــلى أن ــنص الق ــتلكات في ة  ضــمانيوق حقــت أن ي ملموســة مم
 في نفـس كـتلة البضـاعة أو المنـتج وكـان كـل واحـد من تلك الحقوق الضمانية        ةمنفصـلة قائم ـ  

  المتجمعةقيمةال  من حق الدائنين المضمونين أن ينالوا حصة من كـان ،نـافذا تجـاه أطـراف ثالـثة     
الحق الضماني لكل كـتلة البضـاعة أو المنـتج وفقـا لنسـبة قـيمة       قوقهـم الضـمانية في     القصـوى لح  

ولأغراض هذه الصيغة، تكون القيمة القصوى للحق الضماني هي الأقل من بين القيمة             . مـنهم 
 . ومبلغ الالتزامات المضمونة٢٣المنصوص عليها في التوصية 

سة المنفصلة الذي الملموالممتلكات  أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في        ينـبغي  -٩٨
ثالثة تكون له الأولوية على  الطراف الأيظـل قائما في كتلة البضاعة أو المنتج ويكون نافذا تجاه  

 . إذا كان حقا ضمانيا احتيازيا، أو المنتجالبضاعة في كتلة المانح نفس منحهحق ضماني أي 
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
  ابل للتداول أولوية الحق الضماني في صك ق   

 الذي يجعلينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في الصك القابل للتداول         -٩٩
 تكون  ،٣٨، على النحو المنصوص عليه في التوصية         الصـك  بحـيازة نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة         

ف  نـافذا تجاه الأطرا    القـابل للـتداول الـذي يجعـل       صـك   اللــه الأولويـة عـلى الحـق الضـماني في            
 .الثالثة بأي طريقة أخرى

  الذي يجعلقابل للتداولالصك الينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في         -١٠٠
دائــن الكــون أدنى مرتــبة مــن حقــوق ي الصــك غــير حــيازةنــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بطــريقة 

 :الذي)  توافقيةفي معاملة(خر الآ  إليهالالمح أو يشترالمضمون أو الم

يكــون مؤهــلا كحائــز محمــي بموجــب القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة   )أ( 
 للتداول؛ أو

 الإحالةبحسن نية ودون أن يعلم أن       قيمة   ويقّدم القابل للتداول    الصـك يحـتاز    )ب( 
 .للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني تنتهك ما

  
  في حساب مصرفي   لأموال المودعة  الحق الضماني في حق الحصول على سداد ا      أولوية 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد الأموال                  -١٠١
عـلى النحو   نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بالسـيطرة،      يجعـل المودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذي        

 يجعـل الـذي  المـنافس  تكـون لــه أولويـة عـلى الحـق الضـماني       ، ٥٠المنصـوص علـيه في التوصـية    
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 مع  سيطرةاتإذا أبرم المصرف الوديع اتفاقو. نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بـأي وسـيلة أخـرى         
الأولويـة، فـيما بين أولئك الدائنين المضمونين، وفقا        حـددت    واحـد،    أكـثر مـن دائـن مضـمون       

ع، إذا كـان الدائـن المضمون هو المصرف الودي  و. للترتيـب الـذي أبرمـت بـه اتفاقـات السـيطرة         
بما في ذلك الحق الضماني الذي جعل ( أولوية على أي حق ضماني آخر   كانـت لحقـه الضـماني     

 حتى إذا كان الحق ،نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بواسطة اتفاق سيطرة مبرم مع المصرف الوديع      
غـير الحـق الضـماني للدائن المضمون الذي اكتسب          ) الضـماني للمصـرف الوديـع مـتأخرا زمنـيا         

 .بأن أصبح صاحب الحسابسيطرة ال

، قائم بمقتضى قانون غير     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أي حـق للمصـرف الوديـع                 -١٠٢
ــتزامات  في أن يقــوم بمقاصــة  هــذا القــانون، ــ عــلى لهالمســتحقة     الال في المــانح انح مــن حــق  الم

 له أولوية على الحق الضماني  تكون،الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في حساب مصرفي         
صــاحب  أصــبحلأي دائــن مضــمون غــير الدائــن المضــمون الــذي حصــل عــلى الســيطرة بــأن     

 .الحساب

 المانح، ينبغي أن ينص القانون     هافي حـال إحالـة للأمـوال مـن حسـاب مصـرفي يسـتهل               -١٠٣
 حق ضماني في حق الحصول على سدادأي   خالية من     يأخذها  الأموال  مـن تحـال إلـيه      عـلى أن  

تنتهك ما ، مـا لم يكـن المحـال إلـيه على علم بأن الإحالة           سـاب المصـرفي   الأمـوال المودعـة في الح     
 هذه التوصية من حقوق     تنتقصولا  .  الاتفـاق الضـماني    للدائـن المضـمون مـن حقـوق بمقتضـى         

 . حسابات مصرفية بموجب قانون غير هذا القانونمن أموال من تحال إليهم
  

   في النقودالضماني الحق أولوية
 يحصـل عـلى حـيازة نقـود خاضـعة لحق ضماني       مـن ص القـانون عـلى أن      يـن  أن ينـبغي  -١٠٤

 خالصـة مـن الحق الضماني، سواء أكانت تشكّل موجودات مرهونة أصلية             الـنقود يـأخذ تلـك     
عـلى عـلم بأنّ الإحالة تنتهك ما للدائن المضمون من     ذلـك الشـخص      يكـن  لم   مـا  عـائدات،    مأ

 النقود بموجب حائزيالتوصية من حقوق    هذه   نتقص ولا ت  .حقـوق بمقتضـى الاتفاق الضماني     
 .القانونقانون غير هذا 

  
   تعهد مستقل   بمقتضى عائدات الضماني في الق الح أولوية 

 تعهــد مســتقل بمقتضــىعــائدات الينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني في   -١٠٥
نصــوص علــيه في عــلى الــنحو الم الســيطرة، بواســطةالــذي أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة   

أَعطى  شخص مسمى  مثبت أومصدر معين أو /ه، فـيما يـتعلق بكفيل   ــتكـون ل  ،  ٥١التوصـية   
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بمقتضــى تعهــد مســتقل، أولويــة عــلى حقــوق جمــيع الدائــنين المضــمونين الآخــرين الذيــن   قــيمة 
 بطريقة غيرنـافذا تجـاه الأطراف الثالثة     ، فـيما يـتعلق بذلـك الشـخص،          جعلـوا حقهـم الضـماني     

اعـترافات غير متسقة لصالح     مـا   فـإذا تحققـت السـيطرة بالاعـتراف وأصـدر شـخص             . ةالسـيطر 
الأولويـة فـيما بـين أولـئك الدائـنين المضـمونين وفقــا       حـددت  أكـثر مـن دائـن مضـمون واحـد،      

 .للترتيب الذي صدرت به تلك الاعترافات
  
  د قابل للتداول  مستن أو في بضاعة يتناولها   ضماني في مستند قابل للتداول  الق الح أولوية 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول وفي البضائع         -١٠٦
المستند القابل  لشخص الذي حول إليه على النحو الواجبيكون أدنى مرتبة مما ل الـتي يشـملها     

 . المستندات القابلة للتداوليحكم القانون الذي بمقتضى حقوق منللتداول 

 الذي يجعل قابل للتداولال  الحق الضماني في المستند ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن          -١٠٧
والـذي يشـمل البضائع التي يشملها المستند على النحو المنصوص          ( تجـاه الأطـراف الثالـثة        نـافذا 

التي يشملها المستند حق ضماني في البضائع أي ه أولويـة عـلى       ــ تكـون ل   )٢٩علـيه في التوصـية      
غــير الطــريقة المنصــوص علــيها في  نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بطــريقة  لــتداول يجعــل القــابل ل

 المستند أثناء شمول  )بجعـل الحـق الضـماني في المسـتند نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة                (٥٢التوصـية   
 .لبضائعل

 بصـيغة على  ١٠٧لعـل اللجـنة تـود أن تسـتعيض عـن التوصـية       : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
  البضائع التي يشملها المستندينـبغي أن يـنص القانون على أن الحق الضماني في    ":غـرار مـا يـلي     

خر الآ الشخص أو يشترالمضمون أو المدائـن  الكـون أدنى مرتـبة مـن حقـوق          ي قـابل للـتداول   ال
أثــناء شمــول  القــابل للــتداول الصــكَّالــذي يحــتاز )  توافقــيةفي معاملــة(الــذي يحــال إلــيه المســتند 

للدائن المضمون  الإحالة تنتهك مابحسـن نـية ودون أن يعـلم أن      قـيمة     ويقّـدم  المسـتند للبضـائع   
 ]".من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني

  
   الأطراف والتزاماا      حقوق  -ثامنا  

  الغرض 
ــتزاماا هــو تعزيــز كفــاءة   ة أحكــام القــانون المــتعلق مــن الغــرض   بحقــوق الأطــراف وال
 :عاملات واحتمالات النـزاع بواسطة المضمونة وخفض تكاليف المالمعاملات

 ؛ في الاتفاق الضمانيإضافية أحكام على قواعد بشأن النص )أ( 
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إدراجهــا في الاتفــاق  الأحكــام الــتي يــراد    الحاجــة إلى الــتفاوض عــلى   إزالــة )ب( 
  مقبولا للاتفاق؛أساساعندما توفر القواعد الأحكام الضماني وإلى صياغة تلك 

تــود  قــد   الــتي  بالمســائل دة في الصــياغة أو قائمــة حصــرية     أداة مســاع توفــير  )ج( 
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على الاتفاق الضماني وإبرامه؛

 .الأطرافاستقلالية  تشجيع )د( 
  

  توصيات عامة       -ألف   
  قواعد غير إلزامية تتصل بحقوق الدائن المضمون    

 : خلاف ذلكأنه، ما لم يتفق على القانون على ينص أن ينبغي -١٠٨

 الـتي تكبدها للحفاظ على     المعقولـة ترد الـنفقات    يس ـلدائـن المضـمون أن      ل قيح ـ )أ( 
  في حوزته؛ هيالموجودات المرهونة التي

 في حوزتــه  هــيالــتي الموجــودات المــرهونة أن يســتخدملدائــن المضــمون ل قيحــ )ب( 
 .انح في حوزة الم هيفحص الموجودات المرهونة التيأن ياستخداما معقولا أو 

  
  قواعد إلزامية تتصل بالتزامات الطرف الذي في حوزته الموجودات   

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٠٩

يجـب عـلى الدائـن المضمون أو المانح الذي في حوزته الموجودات المرهونة أن                )أ( 
 يتخذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الموجودات المرهونة؛

أن في حوزته أو  التي الموجودات المرهونة    أن يعيد ضمون   الدائن الم  يجـب عـلى    )ب( 
 الالــتزامات بــتقديم جمــيعالأداء الكــامل للالــتزام المضــمون وإــاء عــند  الإشــعار المســجل يــنهي

 .الائتمان
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
  حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماما    

 ١١٣ إلى   ١١٠ة تـود أن تلاحظ أن التوصيات من         لعـل اللجـن   : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 ]. من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإحالة١٤ إلى ١١تستند إلى المواد من 
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 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٠

ــئة عـــن   والالـــتزامات الحقـــوق تـــتقرر )أ(  ــبادلة للمحـــيل والمحـــال إلـــيه، الناشـ  المتـ
ن أحكـام وشـروط، بمـا فيها أية قواعد أو شروط عامة         م ـ الاتفـاق اتفاقهمـا، بمـا يتضـمنه ذلـك         

 مشار إليها فيه؛

بــأي ممارســات وبــأي عــرف اتفقــا عــلى اتــباعه،  ملــزمان  والمحــال إلــيه المحــيل )ب( 
 . بينهما ما لم يتفقا على خلاف ذلكفيماأرسياها 

  
   المحيل إقرارات 

 :ن على ما يلي ينص القانوأن ينبغيفيما يتعلق بإحالة مستحق تعاقدي،  -١١١

وقـت إبرام  في  والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يقـر المحـيل        المحـيل  لم يـتفق     مـا  )أ( 
 :عقد الإحالة بما يلي

  للمحيل الحق في إحالة المستحق؛أن ‘١‘ 

  آخر؛إليهأن أحال المستحق إلى محال له  المحيل لم يسبق أن ‘٢‘ 

 وع أو حقوق مقاصة؛كون له، أي دفت للمدين بالمستحق، ولن ليس أنه ‘٣‘ 

  المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدين            يتفق لم   مـا  )ب( 
 . القدرة المالية على السدادلديه،، أو ستكون بالمستحق

  
   بالمستحقالمدينار شع في إالحق 

 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١١٢

 عـلى خـلاف ذلـك، يجوز للمحيل أو للمحال            المحـيل والمحـال إلـيه      يـتفق  لم   مـا  )أ( 
 إلى المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال   يرسـل إلـيه أو لكلـيهما أن       

  فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة؛ الإشعارذلك 

ي  إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة سـداد عـلى نحـو يخـل بأ             شـأن  مـن    لـيس  )ب( 
مـن هذه التوصية أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض      ) أ ( الفرعـية  اتفـاق مشـار إلـيه في الفقـرة        

 أنـه لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي التزام أو        غـير .  بسـبب ذلـك الإخـلال     ١١٦التوصـية   
 . الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضراربذلكمسؤولية تقع على الطرف المخل 
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  لسداد في االحق 
 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١١٣

رسل أ المحـيل والمحـال إلـيه، مـا لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك، وسواء أ                   بـين  فـيما  )أ( 
 : يرسللم مإشعار بالإحالة أ

 السـداد، فـيما يـتعلق بالمستحق المحال، إلى المحال إليه، كان للمحال               جـرى  إذا ‘١‘ 
 لبضائع المعادة فيما يتعلق بالمستحق المحال؛ أن يحتفظ بالعائدات وافيإليه الحق 

 السـداد، فـيما يـتعلق بالمسـتحق المحـال، إلى المحـيل،كان للمحال إليه        جـرى  إذا ‘٢‘ 
 العـائدات وكذلـك في البضائع المعادة إلى المحيل فيما يتعلق بالمستحق             تقاضـي الحـق في    
 المحال؛

ــتعلق بالمســتحق المحــال، إ  جــرى إذا ‘٣‘  ــيما ي لى شــخص آخــر كانــت   الســداد، ف
 كـان لـلمحال إلـيه الحـق في تقاضـي العائدات وكذلك في               علـيه، لـلمحال إلـيه أولويـة       

  فيما يتعلق بالمستحق المحال؛الشخصالبضائع المعادة إلى ذلك 

 . للمحال إليه أن يحتفظ بأكثر من قيمة حقه في المستحقيجوز لا )ب( 
  

  ماا حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزا            -تاسعا  
  والتزاماته    المدين بالمستحق         حقوق    -ألف   

  بالمستحق المدين حماية 
 ١٢٠ إلى   ١١٤ من    التوصيات أن اللجـنة تـود أن تلاحظ        لعـل : اللجـنة ملاحظـة إلى    [ 
  .] المستحقاتلإحالة من اتفاقية الأمم المتحدة ٢١‐١٥ إلى المواد تستند

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٤

 هــذا القــانون عــلى خــلاف ذلــك، لا تؤثــر الإحالــة عــلى حقــوق  يــنصلم  مــا )أ( 
 بمـا فـيها شــروط السـداد الـواردة في العقـد الأصـلي، دون موافقــة       ،ه والـتزامات بالمسـتحق المديـن  
 بالمستحق؛المدين 

 تعلـيمة السـداد تغـيير الشـخص أو العـنوان أو الحسـاب المطلوب من                 في يجـوز  )ب( 
 :ليه، ولكن لا يجوز أن تغير فيها إيسددالمدين بالمستحق أن 

  السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أوعملة ‘١‘ 
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 في العقـد الأصـلي لإجراء السداد فيها إلى دولة غير الدولة التي     المحـددة  الدولـة  ‘٢‘ 
 . المدين بالمستحقمقريقع فيها 

  
  بالمستحق المدين إشعار 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٥

 بالإحالـة أو تعلـيمة السـداد نـافذي المفعـول عندما يتسلمهما              الإشـعار  يصـبح  )أ( 
بالمستحق  كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تعلم المدين     إذاالمديـن بالمسـتحق،     

  الأصلي؛ويكفي أن يوجه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغة العقد . بمحتواهما

تعليمة السداد بمستحقات تنشأ أن تتعلق علق الإشـعار بالإحالة أو   يـت  أن يجـوز  )ب( 
 ؛بعد الإشعار

 . بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقةالإشعاريمثل  )ج( 
  
   بالمستحق بالسدادالمدين ذمة إبراء 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٦

ــلمدين يحــق )أ(  ــعا   ل ــبرأ ذمــته    بالمســتحق، إلى حــين تســلمه إش ــة، أن ت را بالإحال
  الأصلي؛بالسداد وفقا للعقد 

  الفرعية  المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات       تسـلّم  بعـد  )ب( 
 لا تـبرأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا            التوصـية، مـن هـذه     ) ح( إلى   )ج(مـن   

 المديــنلـة أو تصــدر لاحقــا عـن المحــال إلـيه ويتســلمها     تـرد في إشــعار الإحا مغايــرةلأي تعلـيمة  
 كتابةً؛بالمستحق 

ــة واحــدة       تســلّم إذا )ج(  ــتعلق بإحال ــيمة ســداد ت ــن تعل ــن بالمســتحق أكــثر م  المدي
ذمته بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يتسلمها       برئت   المحـيل ذاته،     عـن للمسـتحق ذاتـه صـادرة       

  السداد؛قبلمن المُحال إليه 

 المديــن بالمســتحق إشــعارا بأكــثر مــن إحالــة واحــدة للمســتحق ذاتــه تســلم إذا )د( 
 ذمته بالسداد وفقا لأول إشعار يتسلمه؛برئت  ذاته،صادرة عن المحيل 

برئت  المدين بالمستحق إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر،         تسـلّم  إذا )ه( 
 لات اللاحقة؛ وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحابالسدادذمته 
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 المديـن بالمسـتحق إشعارا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو       تسـلم  إذا )و( 
 ذمـته بالسداد وفقا للإشعار أو  برئـت  مجـزأة في مسـتحق واحـد أو أكـثر،          غـير بإحالـة مصـلحة     

، وإذا قام المدين بالمستحق بالسداد وفقا للإشعار.  وكأنه لم يتسلّم الإشعارالتوصـية وفقـا لهـذه     
  تبرأ ذمته إلا بمقدار ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير ازأة؛لاف

أن يطلب حق له  إشـعارا بالإحالـة من المحال إليه،   المديـن بالمسـتحق   إذا تسـلّم   )ز( 
 أن يقـدم، في غضـون فـترة زمنـية معقولـة، دلـيلا كافـيا يثبـت تنفيذ الإحالة من         إلـيه مـن المحـال    

 ذمة تبرأ ذلك،لم يفعـل المحال إليه  مـا    المحـال إلـيه الأول وأي إحالـة وسـيطة، و            الأول إلى  المحـيل 
والدليل .  المحال إليهمنالمديـن بالمسـتحق بالسـداد وفقـا لهـذه التوصـية وكأنه لم يتسلّم الإشعار         

 صادرة عن المحيل تبين أنّ     كتابةالكـافي عـلى الإحالـة يشـمل، عـلى سبيل المثال لا الحصر، أي                
 لة قد تمّت؛الإحا

أي ســبب آخــر يســوغ إبــراء ذمــة المديــن بالمســتحق  بــ التوصــية هــذه تمــس لا )ح( 
قضائية أو هيئة مختصة أخرى     مختصة   السـداد أو إلى هيئة       يسـتحق بالسـداد إلى الشـخص الـذي        
 .أو إلى صندوق إيداع عمومي

  
   وحقوقه في المقاصة بالمستحق المدين دفوع 

 :على ما يلي أن ينص القانون ينبغي -١١٧

ــن بالمســتحق بســداد المســتحق المحــال، يجــوز      يطالــب عــندما )أ(  ــيه المدي  المحــال إل
 تجـاه المحـال إلـيه بكـل مـا ينشـأ عـن العقد الأصلي، أو أي عقد         يتمسـك لـلمدين بالمسـتحق أن      

للمدين بالمستحق  ذاا، من دفوع وحقوق مقاصة يمكن المعاملـة يشـكل جـزءا مـن     كـان   آخـر   
  الإحالة لم تجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل؛ تلكوكأن أن يتمسك ا 

 بالمسـتحق أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بـأي حـق مقاصة آخر،            لـلمدين  يجـوز  )ب( 
  متاحا للمدين بالمستحق وقت تسلّمه الإشعار بالإحالة؛الحقشريطة أن يكون ذلك 

مـن هـذه التوصية، لا    ) ب(و) أ ( الفرعيـتين   أحكـام الفقـرتين    عـلى الـرغم مـن      )ج( 
 وفقا ، يجـوز لـلمدين بالمستحق أن يتمسك ا تجاه المحيل     الـتي تكـون الدفـوع وحقـوق المقاصـة         

بحجة الإخلال  ،  ٢٦من التوصية   ) هـ( أو الفقرة الفرعية     ٢٥من التوصية   ) ب(للفقـرة الفرعـية     
ــأي شــكل مــن الأشــكال حــق المحــيل في إجــراء       ــة،بــأي اتفــاق يقــيد ب ــتاحةالإحال ــلمدين  م  ل

 .بالمستحق تجاه المحال إليه
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  المقاصةفي أو حقوق إثارة دفوع   على عدم  الاتفاق 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٨

 بالمســـتحق أن يـــتفق مـــع المحـــيل، بكـــتابة موقَّعـــة مـــن المديـــن  لـــلمدين يجـــوز )أ( 
وفقا يثيرها تي كان يمكنه أن تجاه المحال إليه الدفوع وحقوق المقاصة الألا يثير بالمسـتحق، عـلى    

 المقاصةتلك الدفوع وحقوق إثارة  ويمـنع ذلـك الاتفـاق المديـن بالمسـتحق من            . ١١٧ للتوصـية 
 تجاه المحال إليه؛ 

 : للمدين بالمستحق أن يتنازل عن الدفوعيجوز لا )ب( 

  عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أوالناشئة ‘١‘ 

 ة المدين بالمستحق؛ إلى عدم أهليالمستندة ‘٢‘ 

. المدين بالمستحق مكتوب يوقّع عليه     تعديـل ذلك الاتفاق إلا باتفاق        يجـوز  لا )ج( 
 . مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه١١٩من التوصية ) ب ( الفرعيةوتحدد الفقرة

  
  الأصلي  العقد تعديل 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٩

 ويمس ، قـبل الإشـعار بالإحالـة   ،لمحـيل والمديـن بالمسـتحق      يـبرم بـين ا     اتفـاق  أي )أ( 
  يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة؛ إليهحقوق المحال 

 ويمس ، بعـد الإشـعار بالإحالـة   ، يـبرم بـين المحـيل والمديـن بالمسـتحق        اتفـاق  أي )ب( 
 :المحال إليه إلا لا يكون نافذ المفعول تجاه إليهحقوق المحال 

  قبل به المحال إليه؛ أوإذا ‘١‘ 

 المسـتحق بكاملـه قـد اكتسـب بالتنفـيذ، وكـان الـتعديل منصوصا        يكـن  لم  إذا ‘٢‘  
ــد الأصــلي    ــيه في العق ــد       أوعل ــتعقِّل، في ســياق العق ــيه م ــن شــأن أي محــال إل  كــان م
 .الأصلي، أن يقبل التعديل

 مـن هـذه التوصية أي حق للمحيل أو          )ب(و) أ ( الفرعيـتان  الفقـرتان  تمـس    لا )ج( 
 . مبرم بينهماباتفاقللمحال إليه ناشئ عن الإخلال 

  



 

45  
 

A/CN.9/631  

  المسددة المبالغ استرداد 
 العقد الأصلي لا يعطي المدين تنفيذ أن يـنص القـانون عـلى أن تقصـير المحيل في             ينـبغي  -١٢٠

لمديــن بالمســتحق إلى  يكــون قــد سـدده ا مـبلغ بالمسـتحق الحــق في أن يســترد مـن المحــال إلــيه أي   
 .المحيل أو المحال إليه

  
  حقوق المدين بمقتضى الصك القابل للتداول والتزاماته                        -باء  

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حقــوق الدائــن المضــمون في الصــك القــابل للــتداول   -١٢١
تخضـع، تجـاه شـخص مديـن بمقتضـى ذلـك الصـك أو أي شخص آخر يطالب بحقوق بمقتضى            

 .ساري على الصكوك القابلة للتداول، للقانون الذي يحكم تلك الصكوكالقانون ال
  

   الوديع والتزاماته       المصرف    حقوق    -جيم   
 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١٢٢

 في حساب مودعة إنشـاء حـق ضـماني في حـق الحصـول على سداد أموال          أن )أ( 
 افقته؛مصرفي لا يمس بحقوق المصرف الوديع والتزاماته بدون مو

قــد تكــون، بموجــب قــانون غــير هــذا القــانون،       حقــوق في المقاصــة  أي  أنّ )ب( 
 حق ضماني قد يكون للمصرف الوديع في حق الحصول         أيلمصـرف الوديع لا تمس بسبب       ل

 .مصرفيعلى سداد الأموال المودعة في حساب 

 :الوديع بأنما يلزم المصرف  هذا القانون  ينص القانون على أنه ليس فيأن ينبغي -١٢٣

 المودعة في   الأموال لأي شـخص غـير الشـخص الـذي لــه سيطرة على               يسـدد  )أ( 
 حساب مصرفي؛ أو

 اتفاق سيطرة أو  يوجد لطلـبات الحصـول على معلومات عما إذا كان           يسـتجيب  )ب( 
 . المودعة في الحسابالأموالحق ضماني لصالحه هو وعما إذا كان المانح يحتفظ بحق التصرف في 

  
  الشخص أومصدر التعهد المستقل أو المُثبت له / كفيلحقوق -دال 

ى فيه والتزاماتهالمسم  
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١٢٤
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 تخضع لما يكفله مستقل حقـوق الدائـن المضـمون في العائدات بمقتضى تعهد        أن )أ( 
المثبت أو المُصدر أو /فيلللكالقـانون والممارسـة اللـذان يحكمـان الـتعهدات المسـتقلة مـن حقـوق                
  السحب؛حقوقإليه الشخص المسمى وأي مستفيد آخر ذُكر اسمه في التعهد أو أحيلت 

 فيالحق الضماني    لا تتأثر ب ـ  المستقل حقـوق المحـال إلـيه المسـتهدف بالـتعهد            أن )ب( 
 ابق؛أي محيل سمن  عليه من المحيل أو يتحصلالعائدات بمقتضى التعهد المستقل، الذي 

المُصــدر أو المُثبــت أو الشــخص  /الكفــيل الحقــوق المســتقلة الــتي يتمــتع ــا   أن )ج( 
 بسبب أي حقوق ضمانية قد تكون لـه في         تتضـرر  لا   مسـتقل  إلـيه تعهـد      مـن يحـال   المسـمى أو    
 بما في ذلك أي حق في العائدات بمقتضى التعهد المستقل،العـائدات بمقتضى التعهد    الحقـوق في    

 . السحب إلى المحال إليهحقوقإحالة تب على يترالمستقل 

لــيس  المســمى الشــخص أوو المُثبــت أالمُصــدر /الكفــيلينـبغي أن يــنص القــانون عــلى أن   -١٢٥
المحال إليه المُثبـت أو الشـخص المسـمى أو المسـتفيد المسمى أو         ملـزما بالسـداد لأي شـخص غـير          

 تحال إليه العائدات بمقتضى تعهد أو شخص معترف به المسـتهدف بالـتعهد المسـتقل        بـه    المعـترف 
 .مستقل

 أصبح بأن على السيطرة المضمون أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا حصـل الدائن         ينـبغي  -١٢٦
، كان من  بمقتضـى تعهد مستقل     يـتعلق بـتلك العـائدات      يما بـه كمحـال إلـيه ف ـ       معـترفا شخصـا   

 .لمسمى الذي قام بالاعترافالمُصدر أو المُثبت أو الشخص ا/الكفيلحقه إنفاذ الاعتراف تجاه 
  

   المستند القابل للتداول والتزاماته             مصدر    حقوق    -هاء   
ــتداول   الدائــن المضــمون أن حقــوق يــنص القــانون عــلى  أن ينــبغي -١٢٧ ــابل لل في مســتند ق

لقانون الذي  ، ل  المستند القابل للتداول   بمقتضىشـخص آخر مدين     أي  المُصـدر أو    تجـاه    تخضـع، 
 .لابلة للتداويحكم المستندات الق

  
  تقصير  قوق اللاحقة لل     الح -عاشرا  

  الغرض 
 :تقصير هوقوق اللاحقة لل أحكام القانون المتعلقة بالحمن الغرض 

 ، بعد تقصير المدين،الضمانيةواضـحة وبسـيطة لإنفاذ الحقوق   أسـاليب    توفـير  )أ( 
 ؛ا وناجعةبطريقة قابلة للتنبؤ 
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ــير )ب(  ــزيد إلى الحــد الأ  أســاليب توف ــن   ت ــق م ــذي يحق ــبلغ ال  لموجــوداتا قصــى الم
ــانح أو   ــنالمــرهونة لصــالح الم ــيه ســداد   المدي ــتعين عل ــتزام أو أي شــخص آخــر ي  المضــمون، الال

 المرهونة؛والدائن المضمون، والدائنين الآخرين الذين لهم حق في الموجودات 

،  بتوافر ضمانات مناسبة   رهنا،   قضـائية سريعة، وكذلك    أسـاليب  عـلى    الـنص  )ج( 
 .المرهونة تمكين الدائن المضمون من تسييل قيمة الموجودات ، من أجل غير قضائيةرائقط

  
  توصيات عامة       -ألف   

   في سياق الإنفاذ للسلوكالعام المعيار 
ــبغي -١٢٨ ــه يجــب عــلى    أن ين ــانون عــلى أن ــية حســنة  ي أن أي شــخص يــنص الق تصــرف بن

أحكــام هــذا القــانون الــتي زاماته بمقتضــى  حقوقــه وأداء الــتإنفــاذ لــدى تجاريــاوبطــريقة معقولــة 
 .تحكم الحقوق اللاحقة للتقصير

 
  الأطراف  استقلالية   حدود 

 ١٢٨ التوصية المعيار العام للسلوك المنصوص عليه في     يـنص القانون على أن       أن ينـبغي  -١٢٩
 . واحد أو تغييره بالاتفاق في أي وقتجانبلا يمكن التنازل عنه من 

 وأي شــخص لـلمانح يجــوز ، ١٢٩بالتوصـية  رهـنا  لقــانون عـلى أنــه،  ينـبغي أن يـنص ا   -١٣٠
 جانب واحد عن أي  منآخـر يـتعين عليه السداد أو أي أداء آخر للالتزام المضمون أن يتنازل               

 أن يغير أوأحكـام هـذا القـانون الـتي تحكم الحقوق اللاحقة للتقصير      حـق مـن حقوقـه بمقتضـى         
 . بعد التقصيرلكن لا يجوز له ذلك إلاو ،بالاتفاقالانتصاف تلك الحقوق وسبل 

أن  المضــمونيجــوز للدائــن ، ١٢٩ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، رهــنا بالتوصــية   -١٣١
 أحكــام هــذا القــانون الــتي تحكــم  بمقتضــىحقوقــهيتــنازل مــن جانــب واحــد عــن أي حــق مــن 
 .الحقوق اللاحقة للتقصير أو أن يغيرها بالاتفاق

 بحقـوق أي شخص     يمـس بالاتفـاق لا     الحقـوق    تغـيير ن عـلى أن     ينـبغي أن يـنص القـانو       -١٣٢
 أُبرم قبل التقصير أو هوعـلى أي شـخص يطعن في الاتفاق أن يثبت أن          . لـيس طـرفا في الاتفـاق      

 .١٢٩ أو ١٢٨أنه يتضارب مع التوصية 
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  المسؤولية 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أي شــخص يكــون مســؤولاٌ عــن دفــع تعويــض عــن   -١٣٣
ار إذا تخلــف عــن الامتــثال لالــتزاماته بمقتضــى أحكــام هــذا القــانون الــتي تحكــم الحقــوق  الأضــر

 .اللاحقة للتقصير

 لــيس ١٣٥ و١٣٤تلاحــظ أن التوصــيتين ود أن تــ اللجــنةلعــلّ :  اللجــنةإلىملاحظــة [ 
مقصـودا مـنهما أن تنصـا عــلى القواعـد ذات الصـلة بـل أن تســردا، تسـهيلا عـلى القـارئ، مــا          

مون والمـانح مـن حقوق شتى لاحقة للتقصير، وأن تشيرا إلى التوصيات التالية التي        للدائـن المض ـ  
 ].تنص على القواعد ذات الصلة

  
  اللاحقة للتقصير   الدائن المضمون حقوق 

 يمارس واحدا  يـنص القـانون على أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن           أن ينـبغي  -١٣٤
 :يتعلق بالموجودات المرهونةأو أكثر من الحقوق التالية فيما 

، وفقـا لمـا هـو منصوص        عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة الملموسـة         الحصـول    )أ( 
 ؛١٤٣ و١٤٢عليه في التوصيتين 

أو إيجارهــا  أو آخــرفــيها عــلى نحــو   التصــرف ودات المــرهونة أو جــ الموبــيع )ب( 
 ؛١٤٧ إلى ١٤٤، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصيات من فيهاالترخيص 

على  معينة مرهونة المضمون موجودات الدائـن أن يقـبل  المـانح  الاقـتراح عـلى     )ج( 
، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصيات من     بالالتزام المضمون  سـبيل الوفـاء الكـلي أو الجزئي       

 ؛١٥٠ إلى ١٤٨

 أو مســتحقالموجــودات المــرهونة الــتي هــي في شــكل تحصـيل حــق ضــماني في   )د( 
أو حــق في الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي  ل أو  للــتداوصــك قــابل

 أو إنفــاذ ذلــك الحــق الضــماني بطــريقة أخــرى، عــلى الــنحو   العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل 
 ؛١٧٠ إلى ١٦٢المنصوص عليه في التوصيات من 

إنفـاذ الحقـوق بمقتضـى مسـتند قـابل للـتداول، عـلى الـنحو المنصوص عليه في                    )ه( 
 ؛١٧١ التوصية

إنفـاذ حقـه الضـماني في مـلحق ممـتلكات غـير مـنقولة، عـلى الـنحو المنصوص                     )و( 
 ؛١٧٢عليه في التوصية 
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باســـتثناء مـــا  (الاتفـــاق الضـــمانيأي حـــق آخـــر منصـــوص علـــيه في ممارســـة  )ز( 
 .أو في أي قانون) أحكام هذا القانونيتعارض مع 

  
   اللاحقة للتقصير المانححقوق 

أن يمارس واحدا أو أكثر     القـانون عـلى أنه يحق للمانح، بعد التقصير،           يـنص    أن ينـبغي  -١٣٥
 :من الحقوق التالية

كل الموجودات على تحرير والحصـول  الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا       سـداد    )أ( 
 ؛١٤٠، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية  من الحق الضمانيالمرهونة

ــتقدم  )ب(  ــرى  الـ ــلطة أخـ ــة أو سـ ــاف لـــب بطإلى محكمـ ــن  إذاللانتصـ ــان الدائـ  كـ
ــتزاماته بمقتضــى   ــيه في    المضــمون لا يمتــثل لال أحكــام هــذا القــانون، وفقــا لمــا هــو منصــوص عل

 ؛١٤١التوصية 

بأن  ،اقـتراح الدائن المضمون عـرض اقـتراح عـلى الدائـن المضـمون، أو رفـض          )ج( 
ــرهونة الموجــودات أحــد يقــبل هــذا الأخــير  ــاء الكــلي أو الج ــ  الم ــتزام زئي عــلى ســبيل الوف بالال

 ؛١٥١وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية  ،المضمون

 . أو في أي قانونالاتفاق الضمانيأي حق آخر منصوص عليه في ممارسة  )د( 
  

  الأساليب القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير
ارس، بعــد التقصــير، ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يم ــ   -١٣٦

ورهنا . محكمة أو سلطة أخرى بـأن يقـدم طلبا إلى      ١٣٤حقوقـه المنصـوص علـيها في التوصـية          
 والمقتضــيات المنصــوص علــيها في   ١٢٨بالمعــيار العــام للســلوك المنصــوص علــيه في التوصــية      

 فـيما يـتعلق بالحصـول عـلى حـيازة موجود مرهون والتصرف              ١٤٧ إلى   ١٤٢التوصـيات مـن     
 نطاق القضاء، يجوز للدائن المضمون أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في التوصية     فـيه خـارج   

 .محكمة أو سلطة أخرى دون أن يتعين عليه أن يقدم طلبا إلى ١٣٤
 

  العاجلة القضائية الإجراءات 
 فـيما يــتعلق بممارســة الحقــوق  عاجلــة يــنص القــانون عـلى إجــراءات قضــائية  أن ينـبغي  -١٣٧

 الالتزام آخـر يـتعين عليه أداء        شـخص أي  والمـانح   و لمضـمون  المـتاحة للدائـن ا     اللاحقـة للتقصـير   
 .المضمون أو يدعي أن له حقا في الموجودات المرهونة
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   اللاحقة للتقصير   التراكميةالحقوق 
ول دون ممارسة حق تح لا  لاحق للتقصير يـنص القـانون على أن ممارسة حق       أن ينـبغي  -١٣٨
 .قد جعلت من المستحيل ممارسة حق آخر، ما لم تكن ممارسة حق آخر

  
  المضمون  بالالتزام  اللاحقة للتقصير المتعلقة الحقوق 

ــبغي -١٣٩ ــة    أن ين ــلى أن ممارس ــانون ع ــنص الق ــالموجودات  حــق لاحــق للتقصــير    ي ــتعلق ب ي
يــتعلق بالالـتزام المضــمون بـتلك الموجــودات   حـق لاحــق للتقصـير     ممارســةالمـرهونة لا تمــنع مـن  

 .سوالعكس بالعك
  
   الموجودات المرهونة بعد السداد الكاملتحرير 

 يـنص القـانون عـلى أنـه، بعـد التقصير وإلى حين تصرف الدائن المضمون في        أن ينـبغي  -١٤٠
 آخر شخص المرهونة أو قبولـه أو تحصيل قيمته، يحق للمدين أو المانح أو أي  الموجـودات أحـد   
 الضماني عن أولوية الحق الضماني الذي مـثل أي دائن مضمون تقلّ أولوية حقه     ( مصـلحة    ذي

) المرهونة بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، أو أي كفيل، أو أي شريك في ملكية الموجودات               يتمـتع 
، بمـا في ذلـك الفـائدة وتكالـيف الإنفـاذ حـتى وقـت        أن يسـدد الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا     

 الكاملُ الحق    السداد أبطلالائتمان،   تقديموإذا انتهت جميع الالتزامات بشأن      . السـداد الكامل  
الشخص الذي يقوم  ، رهـنا بـأي حقـوق حلول لصالح      جمـيع الموجـودات المـرهونة      الضـماني في  

 .بالسداد
  
  الانتصاف القضائي أو غير القضائي من عدم الامتثال     

ــبغي -١٤١ ــانح      أن ين ــلمدين أو الم ــه يحــق ل ــلى أن ــانون ع ــنص الق  أو أي شــخص آخــر ذي  ي
 أو  الـذي له أولويـة أدنى مرتـبة مـن أولويـة الدائـن المضمون المنفذ       كـالدائن المضـمون  (مصـلحة  

 إلى محكمة أو سلطة     أن يقدم في أي وقت    ) الكفـيل أو الشـريك في ملكـية الموجودات المرهونة         
أحكــام هــذا  بمقتضــى لالــتزاماته لم يمتــثل  الــذي الدائــن المضــمونمــن للانتصــاف اأخــرى طلــب

 الطلبات التي لا أساس لها    تثبيط وتجنب وينبغي  . م الحقـوق اللاحقـة للتقصير     القـانون الـتي تحك ـ    
 .بدون داع  لهانفاذ أو أي تأخيرعملية الإأي تدخل غير مشروع في و

لعـل اللجـنة تـود أن تــنظر فـيما إذا كانـت الجملـة الأخـيرة مــن        : ملاحظـة إلى اللجـنة  [ 
 ].إدراجها في التعليقهذه التوصية ينبغي الإبقاء عليها في التوصية أم 
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   الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة    حق 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون يحــق لـــه، بعــد التقصــير، أن يحــوز     -١٤٢

 .الموجودات المرهونة الملموسة
  

   الحصول خارج نطاق القضاء على حيازة موجودات مرهونة
يختار الحصول على حيازة    أن   أنـه يحـق للدائـن المضمون       يـنص القـانون عـلى        أن ينـبغي  -١٤٣

ــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى   دون المــرهونةالملموســة الموجــودات  ــية   ال في الحــالات التال
 :فقط

 في الاتفــاق الضــماني عــلى أن يحصــل الدائــن المضــمون عــلى    المــانحإذا وافــق )أ( 
 الحيازة دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛ و

ــلموجوداتأي شــخص حائــز وجــه الدائــن المضــمون إلى المــانح و  )ب(   المــرهونة ل
 وباعـتزام الدائن المضمون أن يحصل على الحيازة دون تقديم طلب إلى محكمة             إشـعارا بالتقصـير   

 أو سلطة أخرى؛ و

لم يعـترض الضـامن في وقـت سـعي الدائـن المضـمون إلى الحصول على حيازة          )ج( 
 .الموجودات المرهونة

  
   في الموجودات المرهونة  غير القضائي لتصرفا 

يحــق للدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، أن يبـــيع        يــنص القــانون عــلى أنــه    أن ينــبغي  -١٤٤
، بقدر   أو يتصرف فيها على نحو آخر أو يؤجرها أو يرخص باستخدامها           المـرهونة الموجـودات   

لمنصــوص علــيه في التوصــية  بمعــيار الســلوك ا ورهــنا. حقــوق الضــامن في الموجــودات المــرهونة 
دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة     الحق   يخـتار ممارسـة هذا    يجـوز للدائـن المضـمون الـذي         ،  ١٢٨

 وتوقيــته ومكانــه وســائر طريقــتهوأو الإيجــار أو الترخــيص  التصــرف أســلوبأخــرى أن يخــتار 
 .جوانبه

  
  المرهونة في الموجودات غير القضائي   المسبق بالتصرف   الإشعار 

  بعد التقصير، أن يوجه، الدائن المضمون عـلى أنـه يجـب عـلى       القـانون  يـنص  أن ينـبغي  -١٤٥
ــيع إشــعارا ــتزامه ب ــرهونة  باع ــا أو      الموجــودات الم ــيها عــلى نحــو آخــر أو إيجاره  أو التصــرف ف

ولا يلزم توجيه الإشعار    . دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى        الترخـيص باسـتخدامها   
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رهونة قابلـة للـتلف، أو قـد  تـتدنى قيمتها سريعا، أو كانت من نوع      إذا كانـت الموجـودات الم ـ     
 .يباع في سوق معترف ا

ينـبغي أن ينص القانون على قواعد تكفل أن يكون بالوسع توجيه الإشعار المشار إليه              -١٤٦
 بطريقة ناجعة ويمكن التعويل عليها وفي الوقت المناسب، بغية حماية الضامن    ١٤٥في التوصـية    

لأطـراف الأخـرى ذات المصـلحة، وفي الوقـت نفسـه تجنـب أن يكـون هناك أثر سلبي على                  أو ا 
 .سبل انتصاف الدائن المضمون والقيمة التسييلية المحتملة للموجودات المرهونة

 :ينبغي، ١٤٥بشأن الإشعار المشار إليه في التوصية  -١٤٧

كل ] إشعاراأن يـتلقى    ] [إشـعار إلى  توجـيه   [وجـوب   عـلى   القـانون    يـنص    أن )أ( 
 :من

 ؛ وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام المضمونوالمدينالمانح  ‘١‘

بــتلك  المضــمون  الدائــنيــبلغ المــرهونة الموجــوداتأي شــخص لـــه حقــوق في  ‘٢‘
 المضمون ذلك الإشعار    الدائن يومـا من إرسال   ] تحـدد [أكـثر مـن     كـتابة قـبل     الحقـوق   
 ؛إلى المانح

يوما من إرسال الإشعار    ] تحدد[ام، قـبل أكـثر من       أي دائـن مضـمون آخـر ق ـ        ‘٣‘
 ؛ تحت اسم المانحالمرهونةإلى المانح، بتسجيل إشعار بحق ضماني في الموجودات 

 كــان حائــزا لــلموجودات المــرهونة في الوقــت الــذي  أي دائــن مضــمون آخــر ‘٤‘
 .احتاز فيه الدائن المضمون المنفذ الموجودات

توجيه الإشعار وتوقيته والحد    الـتي يجـب اتـباعها في        طـريقة   القـانون ال   يبـين    أن )ب( 
 الإشعار بيانا محاسبيا بالمبلغ المستحق      يتضمن أن   يجب لمحـتوياته، بمـا في ذلـك ما إذا كان            الأدنى

 عـلى تحرير الموجودات المرهونة من الحق  الحصـول حينـئذ وإشـارة إلى حـق المديـن أو المـانح في       
 ؛١٤٠التوصية  على النحو المنصوص عليه فيالضماني 

 نحو معقول   على يتوقع   لغةعلى أن يكون الإشعار مصوغا ب     القـانون    يـنص    أن )ج( 
 .أن تعلِم متلقيه بمحتوياته
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  وفاء بالالتزام المضمونعلى سبيل ال المرهونة الموجودات قبول 
 بة كتا أن يقترح، بعد التقصير، يـنص القـانون على أنه يجوز للدائن المضمون    أن ينـبغي  -١٤٨

بالالتزام على سبيل الوفاء الكامل أو الجزئي      أكـثر مـن الموجـودات المرهونة         أوأن يقـبل واحـد      
 .المضمون

 :، ينبغي١٤٨بشأن الاقتراح المشار إليه في التوصية  -١٤٩

 :كل من] يتلقاه] [يوجه إلى[أن ينص القانون على أن الاقتراح يجب أن  )أ( 

مــثل ( المضــمون الالـتزام عين علـيه ســداد   والمديــن وأي شـخص آخــر يــت المـانح  ‘١‘ 
  و؛)الكفيل

يوما ] تحدد[ من أكثر شـخص له حقوق في الموجودات المرهونة قام، قبل   أي ‘٢‘ 
 كتابة بتلك   المضمونمـن إرسـال الدائـن المضـمون اقـتراحه إلى المـانح، بـإبلاغ الدائـن                  

  والحقوق؛

 إرسال الاقتراح من يوما] تحدد[ دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر من         أي ‘٣‘ 
، بتســـجيل إشـــعار بحـــق ضـــماني في ]تلقـــي الاقـــتراح مـــن جانـــب المـــانح [إلى المـــانح

 ؛ و المانحاسمبالموجودات المرهونة 

وقــت حجــز في  دائــن مضــمون آخــر كــان حائــزا لــلموجودات المــرهونة   أي ‘٤‘ 
  عليها؛الدائن المضمون

لمــبلغ المســتحق في تــاريخ القــانون أن يــنص عــلى أن الاقــتراح يجــب أن يحــدد ا )ب( 
 .الاقتراح ومبلغ الالتزام الذي يقترح الوفاء به بقبول الموجودات المرهونة] تلقي[إرسال 

يجوز للدائن المضمون أن يمضي قدما في الاقتراح المشار  على أنه   القانون أن ينص    ينـبغي  -١٥٠
  اعتراضا١٤٩تضى التوصية  بمقأي شخص أُرسل إليه الاقتراحإذا قدم  إلا ١٤٨إليه في التوصية 

وفي [.الاقتراح] تلقي] [إرسال[ بعد ، يوما]تحدد[ في غضـون فـترة زمنـية قصـيرة، مـثل          كتابـيا 
حالـة أي اقـتراح بقبول الموجودات المرهونة على سبيل السداد الجزئي، تلزم موافقة إيجابية من              

 .]أي شخص وجه إليه الاقتراح

وز للمانح أن يقدم اقتراحا مثل الاقتراح المشار إليه         ينـبغي أن ينص القانون على أنه يج        -١٥١
، وإذا قـبِله الدائن المضمون فيجب على الدائن المضمون أن يمضي قُدما وفقا              ١٤٨في التوصـية    

 .١٥٠ و١٤٩لما هو منصوص عليه في التوصيتين 
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  التصرف غير القضائي في الموجودات المرهونة   عائدات  توزيع 
التصرف قـانون عـلى أنـه يجب على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة            يـنص ال   أن ينـبغي  -١٥٢

 خارج في الموجـودات المـرهونة أو تحصـيل مسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو أي الـتزام آخـر                   
في ) الإنفاذبعد خصم تكاليف ( القضـاء، أن يسـتخدم صـافي العائدات المتأتية من إنفاذه     نطـاق 

، يجب على الدائن ١٥٢مـا هو منصوص عليه في التوصية    وباسـتثناء   . سـداد الالـتزام المضـمون     
 ي مــنافس ذمطالـب أي المضـمون المـنفِذ أن يدفــع أي فـائض يتــبقى بعـد ذلـك الاســتخدام إلى      

      أولويـة أدنى كـان قد وته،إشعارا بمطالبإلى الدائن المضمون المنفذ، قبل أي توزيع للفائض،         ه  ج 
 .لمانح أي رصيد يتبقى بعد ذلك إلى ايردويجب أن . بقدر تلك المطالبة

 وسواء  ، عـلى أنه، في حالة الإنفاذ خارج نطاق القضاء          أيضـا   يـنص القـانون    أن ينـبغي  -١٥٣
 هــناك نــزاع بشــأن اســتحقاق أي مطالــب مــنافس أو بشــأن أولويــة الســداد،  يكــن لم أمكــان أ

يدفـع الفائض إلى   المـنفِذ، وفقـا للقواعـد الإجرائـية المنطـبقة عمومـا، أن               المضـمون يجـوز للدائـن     
ينبغي و. أو إلى صندوق إيداع عمومي لتوزيعهسـلطة مختصـة أخـرى       أو   مختصـة سـلطة قضـائية     

 .هذا القانونالتي ينص عليها وفقا لقواعد الأولوية   الفائضأن يوزع

 العـائدات الناشـئة عــن تصـرف قضـائي أو عــن     توزيـع  أن يـنص القـانون عــلى أن   ينـبغي  -١٥٤
بشأن لدولة السارية في ا  لقواعد العامة   با عملا يجريرة رسمـيا يتعـين أن       أخـرى مـدا   عملـية إنفـاذ     

 .هذا القانونالتي ينص عليها الأولوية وفقا لقواعد  لكنإجراءات التنفيذ، و

وأي شــخص آخــر يــتعين علــيه ســداد  المديــن  يكــون أن يــنص القــانون عــلى أن  ينــبغي -١٥٥
عائدات الإنفاذ صافي سداده بعد استخدام   يتعينالالـتزام المضـمون مسـؤولا عـن أي نقص يظل            

 .، ما لم يتفق على خلاف ذلكفي سداد الالتزام المضمون
  
   المرتبة الأعلى في تولي الإنفاذذي المضمون الدائن حق 

 تفوق أولوية حقه الضماني الذي للدائن المضمون يحق أن يـنص القـانون عـلى أنه      ينـبغي  -١٥٦
 أن ، المنفذ الدائن بحكم القضاءأو المنفِذ المضمون  الدائنتع به    الضـماني الـذي يتم ـ     الحـق أولويـة   
، السيطرة على عملية    عندما يكون الدائن المضمون أو الدائن بحكم القضاء قد بدأ الإنفاذ          يتولى،  
 في أي وقــت قــبل التصــرف في الموجــودات المــرهونة أو قــبولها أو تحصــيل قيمــتها بصــفة   الإنفــاذ
 . بأي طريقة متاحة بمقتضى هذا القانون السيطرة حق الإنفاذوليتويشمل الحق في . ائية
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  قضائي من خلال تصرف الحقوق المُكتسبة 
 في الموجودات المرهونة    المضمون إذا تصرف الدائن     ، أن يـنص القـانون عـلى أنه        ينـبغي  -١٥٧

ال إليه مـن خـلال إجراء قضائي أو إجراء إداري رسمي آخر، حددت الحقوق التي يكتسبها المح         
 .بمقتضى القواعد العامة التي تحكم إجراءات التنفيذ لدى الدولة

  
  الحقوق المكتسبة من خلال تصرف غير قضائي 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، إذا بــاع الدائــن المضــمون الموجــودات المــرهونة أو    -١٥٨
 لهذا القانون، فإن ، وفقادون الـلجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى     تصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر           

الحقوق الـتي لها  ب ـ رهـنا يـأخذ الموجـودات    حـق المـانح في الموجـودات    أي شـخص يحصـل عـلى      
 خالـية من حقوق  لكـن  المـنفِذ، و المضـمون أولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي يتمـتع بـه الدائـن               

ن حـق الدائ ــأولويـة  كـون لحقـه أولويـة أدنى مـن     ت مطالِـب مـنافس   وأيالدائـن المضـمون المـنفِذ    
 يحصل عليها الموجودات المرهونة التي   الحقوق في   ذاـا عـلى    القـاعدة وتنطـبق   . المضـمون المـنفِذ   

 .بالالتزام المضمونكامل أو جزئي  كوفاءالدائن المضمون الذي قَبلَ ا 

 أو  المــرهونة الموجــوداتالمضــمون الدائــن أجــر إذا ، أن يــنص القــانون عــلى أنــهينــبغي -١٥٩
وفقــا لهــذا القــانون، حـــق    دون الــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى،      باســتخدامها  رخــص 

، للمسـتأجر أو المرخص له أن يستفيد من الإيجار أو الترخيص خلال فترة الإيجار أو الترخيص  
 . الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذالحق الحقوق التي لها أولوية على إلا تجاه

، على نحو لا يتفق مع هذا المضمون الدائـن  قـام  إذا ،نون عـلى أنـه   أن يـنص القـا   ينـبغي  -١٦٠
 التصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر أو تأجيرها أو الترخيص      أو    المـرهونة   الموجـودات  القـانون، ببـيع   
، فـإن حائـز الموجـودات المـرهونة أو مسـتأجرها أو المـرخص له فـيها الحسـن النـية           باسـتخدامها 

 .١٥٩ و١٥٨نة في التوصيتين يحصل على الحقوق أو المزايا المبي
  
  غير المنقولةو الإنفاذ الخاصة بالممتلكات المنقولة نظم بين التداخل 

 :ما يلي أن ينص القانون على ينبغي -١٦١

الممتلكات غير ب الحق الضماني في ملحق    إنفاذ  للدائـن المضمون أن يختار     يجـوز  )أ( 
 م إنفاذ الرهونات على الممتلكات غير المنقولة؛ الذي يحكللقانونالمنقولة وفقا لهذا القانون أو 

ــتزام مكفــولا  كــان إذا )ب(  ــنقولة تخــص     الال ــتلكات غــير م ــنقولة ومم بممــتلكات م
 :إنفاذ  أن يختار، جاز للدائن المضمونالمانح
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ــانون    الحــق الضــماني  ‘١‘ ــذا الق ــنقولة بمقتضــى ه ــتلكات الم ــرهن  في المم ــلى  وال ع
 الممتلكات علىالقـانون الـذي يحكم إنفاذ الرهونات    بمقتضـى  الممـتلكات غـير المـنقولة     

  أو؛غير المنقولة

 . الذي يحكم الرهونات على الممتلكات غير المنقولةالقانون بمقتضى كلا الحقين ‘٢‘
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا               -باء  
  على الإحالات التامة للمستحقات   المتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير    الفصل انطباق 

لا أحكـام القـانون المتعلقة بالحقوق اللاحقة للتقصير    أن يـنص القـانون عـلى أن     ينـبغي  -١٦٢
 :باستثناء، تامة أو على إنفاذه على نحو آخر إحالة  تحصيل مستحق يحال بواسطةعلىنطبق ت

 ؛ الرجوعمع الحق في التامة  في حالة الإحالة ١٢٨ التوصية )أ( 

 .١٦٤و ١٦٣ ينالتوصيت )ب( 
 

   الحق الضماني في المستحقاتإنفاذ 
 يــنص القــانون عــلى حــق المحــال إلــيه في تحصــيل المســتحق أو إنفــاذه بطــريقة  أن ينــبغي -١٦٣

 مستحق على سبيل   وفي حالة إحالة  . إحالة ذلك المستحق بواسطة إحالة تامة      حالةأخـرى، في    
المســتحق أو ، أن يحصــل ١٢٠ إلى ١١٤ يحــق لــلمحال إلــيه، رهــنا بالتوصــيات مــن ضــمان،ال

 . أخرى بعد التقصير، أو قبله بموافقة المحيلبطريقة هينفذ

 المستحق أو إنفاذه بطريقة     تحصيل أن يـنص القـانون عـلى أن حـق المحال إليه في               ينـبغي  -١٦٤
أي حــق شخصــي أو حــق أن يحصــل أو أن يــنفّذ بـأي طــريقة أخــرى  أخـرى يتضــمن الحــق في  

 . تسديد المستحقيضمنملكية 
  
   الضماني في الصك القابل للتداول الحق إنفاذ 

 يـنص القـانون عـلى أن للدائـن المضـمون الحـق بعد التقصير، أو قبل التقصير               أن ينـبغي  -١٦٥
، في أن يحصــل الصــك القــابل للــتداول الــذي هــو أحــد  ١٢١ ورهــنا بالتوصــية المــانح،بموافقــة 

 . بمقتضى ذلك الصك الشخص المدينتجاه  على نحو آخر المرهونة أو ينفذهالموجودات
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 يـنص القـانون عـلى أن حـق الدائن المضمون في تحصيل صك قابل للتداول أو       أن ينـبغي  -١٦٦
أي حق شخصي أو  أن يحصل أو أن ينفّذ بطريقة أخرى         أخـرى يشـمل الحـق في         بطـريقة إنفـاذه   

 .للتداوليضمن سداد الصك القابل ملكية حق 
  
  سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي     الضماني في حق الحصول على     الحق إنفاذ 

 للدائـن المضـمون الذي لـه حق ضماني في حق            يحـق   أن يـنص القـانون عـلى أنـه         ينـبغي  -١٦٧
 على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي أن يحصل، بعد التقصير، أو قبل التقصير              الحصـول 
ــة  ــانح،بموافق ــنا بالتوصــيتين  الم ــوال أو   ١٢٣ و١٢٢ وره ــلى ســداد الأم ــه في  ن أ، ع ــنفذ حق ي
 . أخرى بطريقةسدادها

ــبغي -١٦٨ ــه  أن ين ــانون عــلى أن ــه الســيطرة، رهــنا     يحــق  يــنص الق ــذي لـ ــن المضــمون ال للدائ
 .إلى محكمة أو سلطة أخرىاللجوء ، أن ينفذ حقه الضماني إلى ١٢٣ و١٢٢ بالتوصيتين

ــبغي -١٦٩ ــنا بالتوصــيتين    أن ين ــه، ره ــانون عــلى أن ــنص الق ــن يحــق ، لا ١٢٣ و١٢٢ ي للدائ
ــنفِذ  ليســتالمضــمون الــذي  ــل الحــق الضــماني أو يــه ســيطرة أن يحص  تجــاه أخــرى بطــريقة ه لـ

 . على خلاف ذلكالوديعالمصرف الوديع إلا عملا بأمر من محكمة، ما لم يوافق المصرف 
  
   ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل    حق إنفاذ 

ــبغي -١٧٠ ــه يحــق للدا  يــنص القــانون عــلى أ أن ين ــذي له حــق ضــماني في       ن ئــن المضــمون ال
 ١٢٤العـائدات بمقتضـى تعهـد مستقل، بعد التقصير، أو قبله بموافقة المانح، ورهنا بالتوصيات            

 .، أن يحصل العائدات أو ينفذ حقه فيها بطريقة أخرى بمقتضى التعهد المستقل١٢٦إلى 
  
 لمشمولة بالمستند أو في البضائع اقابل للتداولالستند الم ضماني في حق إنفاذ 

  القابل للتداول
قبله بموافقة  للدائـن المضـمون، بعد التقصير، أو   ه يحـق   يـنص القـانون عـلى أن ـ       أن ينـبغي  -١٧١

 المُصدر، أن يـنفذ الحـق الضـماني في المسـتند القابل للتداول تجاه     ١٢٧ ورهـنا بالتوصـية     المـانح، 
 .أو أي شخص آخر مدين بمقتضى المستند القابل للتداول
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  إنفاذ حق ضماني في ملحق بالممتلكات غير المنقولة    
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون الــذي له حــق ضــماني في مــلحق        -١٧٢

الممـتلكات غـير المـنقولة لا يحـق له أن يـنفذ حقه الضماني إلا إذا كانت له أولوية على الحقوق        
نفاذ، يحق للدائن الذي له حق منافس   وفي حـال حصـول هذا الإ  . المنافسـة في تلـك الممـتلكات   

في الممـتلكات غـير المـنقولة ولكـن له أولويـة أدنى مرتـبة أن يسـدد كـامل مبلغ الالتزام المكفول          
ويكون الدائن المضمون المنفذ    . بـالحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفذ في الملحق          

مـن جراء إزاحتها، عدا ما يطرأ عليها  مسـؤولا عـن أي ضـرر يـلحق بالممـتلكات غـير المـنقولة             
 .من نقص في القيمة يعزى إلى عدم وجود الملحق فحسب

  
  الإعسار   -حادي عشر    

  التعاريف والتوصيات           )1(:دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار                     -ألف   
  التعاريف 

 الحقوق   ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه، بما فيها      هي": المدين موجـودات " )ب( -١٢
 في حوزة المدين أم لم تكن، وملموسة أم غير ملموسة،     أكانتوالمصـالح في الممـتلكات، سـواء        

 بما في ذلك مصالح المدين في الموجودات المرهونة أو في الموجودات  للـنقل، وقابلـة أم غـير قابلـة        
  طرف ثالث؛يملكهاالتي 

ستقبلية أو تخييرية أو تقايضية   هو أي معاملة آنية أو آجلة أو م       ": العقـد المالي  " )ص( -١٢
تـتعلق بأسـعار فـائدة أو سـلع أو عمـلات أو أسـهم أو سـندات أو مؤشرات أو أي صك مالي                       
آخـر، وأي معاملـة إعـادة شـراء أو معاملـة إقـراض أوراق مالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي          

عــاملات المذكــورة معاملــة مشــار إلــيها أعــلاه تجــرى في الأســواق المالــية، وأي مجموعــة مــن الم 
 أعلاه؛

 ؛عسارلإجراءات اإهو قانون الدولة التي تبدأ فيها ": عسارلإقانون دولة ا" )خ( -١٢

 ؛هو قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات": قانون دولة الموجودات" )ذ( -١٢

 هي مقاصة التزامات نقدية أو غير نقدية في إطار عقد مالي؛": المعاوضة" )ض( -١٢

__________ 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع    (1) 
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هــو شــكل مــن أشــكال العقــد المــالي بــين طــرفين أو أكــثر ": اتفــاق المعاوضــة" )أأ( -١٢
 :ينص على واحد أو أكثر مما يلي

التسـوية الصـافية لمدفوعـات مسـتحقة بالعملة ذاا وفي التاريخ ذاته سواء عن        ‘١‘ 
 طريق الحلول أو بطريقة أخرى؛ أو

اء جمـيع المعاملات  عـند إعسـار طـرف مـا أو تقصـيره عـلى أي نحـو آخـر، إ ـ            ‘٢‘ 
المعلقـة بقيمة إبدالها أو بقيمتها السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملة واحدة،           

 ومعاوضتها بدفعة واحدة من طرف إلى آخر؛ أو

ــنحو المــبين في الفقــرة الفرعــية     ‘٣‘  ــبالغ المحســوبة عــلى ال مــن هــذا ‘ ٢‘مقاصــة الم
 )2(التعريف في إطار اتفاقي معاوضة أو أكثر؛

هـو أي طــرف تـتأثر حقوقـه أو الـتزاماته أو مصــالحه     ": الطـرف ذو المصـلحة  " )د د( -١٢
أو ممثل الإعسار بإجـراءات الإعسـار أو بأمور معينة في إجراءات الإعسار، بمن في ذلك المدين             

أو الدائـن أو حائـز الأسـهم أو لجـنة الدائـنين أو سـلطة حكومية أو أي شخص آخر يتأثر على        
ولا يقصــد أن يعتــبر الأشــخاص الذيــن لهــم مصــالح بعــيدة الصــلة أو مــتفرقة تــتأثر  . وهــذا الــنح

 بإجراءات الإعسار أطرافا ذوي مصلحة؛

هــي معاملــة تــؤدي إلى حصــول دائــن عــلى مــزية أو ســداد غــير   ": الأفضــلية" )وو( -١٢
 ؛عادي

شــأ  حيــثما ينعــلى مطالــبة أخــرىتقدم تــ في أن مطالــبةحــق هــي ": الأولويــة" )زز( -١٢
 ؛الحق بإعمال القانونذلك 

ــة" )ح ح( -١٢ هـــي مطالـــبة تســـدد قـــبل الســـداد للدائـــنين غـــير   ": المطالـــبة ذات الأولويـ
 المضمونين العامين؛

هـــي تدابـــير تســـتهدف الحفـــاظ عـــلى القـــيمة الاقتصـــادية   ": حمايـــة القـــيمة" )ط ط( -١٢
ويشار إليها في   (ار  لـلموجودات المـرهونة وموجـودات الأطـراف الثالـثة أثـناء إجـراءات الإعس ـ              

وقد توفر الحماية بواسطة دفعات نقدية، أو    "). حمايـة وافـية   "بعـض الولايـات القضـائية بعـبارة         
بــتوفير مصــالح ضــمانية في موجــودات بديلــة أو إضــافية، أو بوســائل أخــرى تحددهــا المحكمــة     

 لتوفير الحماية اللازمة؛
__________ 

، )A.04.V.14ات الأمم المتحدة، رقم المبيع منشور(اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية  (2) 
 ).١(، الفقرة الفرعية ٥المادة 
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ان سداد التزام أو أكثر أو      هي حق في موجودات لضم    ": الضـمانية  المصـلحة " )ع ع( -١٢
 .آخرالوفاء به على نحو 

  
  توصياتال 

   لقانون فعال وكفؤ بشأن الإعسار                   الرئيسية    الأهداف      
 قانون فعال بشأن الإعسار، ينبغي أخذ الأهداف الرئيسية                     وتطوير  أجل إرساء      من )١(

 :الاعتبار  التالية في   

 ونموه؛قتصاد  اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاتوفير )أ( 

  قيمة الموجودات إلى أقصى حد؛زيادة )ب( 

  توازن بين التصفية وإعادة التنظيم؛إقامة )ج( 

 المتماثلة؛تكافئة للدائنين ذوي الأوضاع المعاملة الم ضمان )د( 

 ؛في الوقت المناسب وبكفاءة ونزاهة الإعسار الترتيب لتسوية مسألة )ه( 

 الدائنين؛ توزيع متكافئ على ن أجل إتاحةم على حوزة الإعسار الحفاظ )و( 

 ويتضـمن حوافز  التنـبؤ  وجـود قـانون إعسـار يتسـم بالشـفافية وقابلـية            ضـمان  )ز( 
 ؛وتوفيرها جمع المعلومات على

ترتيـب المطالبات  ل واضـحة  وإرسـاء قواعـد     الحالـية  بحقـوق الدائـنين      الاعـتراف  )ح( 
 .ذات الأولوية

 الضمانية نافذة وقابلة        المصلحة   ه، عندما تكون       ـأنعلى   ر    قانون الإعسا     نص أن ي  ينبغي )٤(
 وقابليتها للإنفاذ في إجراءات            بنفاذها   للإنفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار، يعترف                   

 .الإعسار  

 في السمات المشتركة         النظر   بشأن الإعسار، ينبغي       ناجع   صوغ قانون فعال و      بغية )٧(
 :التالية 

 ... )د(-)أ (  

 الإعسار من تصرفات الدائنين والمدين ذاته وممثل الإعسار،                   حوزة  حماية )ه(  
 القيمة الاقتصادية للمصلحة الضمانية أثناء إجراءات                    ا والطريقة التي تصان       

  على الدائنين المضمونين؛        الحماية  الإعسار، عندما تسري تدابير         
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 ... )ص (-)و (  
  

  ياا    صحة الحقوق والمطالبات وسر              على   المنطبق    القانون     
 القانون المنطبق على تحديد صحة وسريان الحقوق والمطالبات القائمة                   تعيين ينبغي )٣٠(

 قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي تبدأ                  بواسطة  الإعسار، وذلك      إجراءات   وقت بدء    
 . الإعسار   إجراءات   فيها  

  
  قانون دولة محكمة الإعسار              :  إجراءات الإعسار          في  المنطبق    القانون     

 دولة    قانون ( يطبق قانون الإعسار للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار                      أن  ينبغي )٣١(
 بدء تلك الإجراءات وتسييرها وإدارا واختتامها، وعلى                     جوانب على كل    ) محكمة الإعسار     

 : الجوانب، على سبيل المثال، ما يلي          هذه  يمكن أن تشمل     و. آثار تلك الإجراءات     

 ... )ط(-)أ (  

  الدائنين المضمونين؛      معاملة )ي (  

 ... )ن (-)ك(  

  المطالبات؛    ترتيب )س (  

 ... )ق (-)ع (  
  

   تشكِّل حوزة الإعسار           التي    الموجودات      
 : ما يلي   تشمل  أن يبين قانون الإعسار أن الحوزة ينبغي أن              ينبغي )٣٥(

   بما فيها مصالح المدين في الموجودات المرهونة وفي            )3(المدين،   موجودات  )أ (  
  ثالثة؛  لأطراف  الموجودات المملوكة     

 الموجودات المتكسبة بعد بدء إجراءات الإعسار؛              )ب(  

 ... )ج (  
  

__________ 
 اتعريفا واسع" موجودات"تحدد ملكية الموجودات بالرجوع إلى القانون المنطبق ذي الصلة، حيث تعرف عبارة  (3) 

ملوكة لأطراف لتشمل ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه، بما فيها حقوق المدين ومصالحه في الموجودات الم
 .ثالثة
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  )4( المؤقتة   التدابير     
 يبـين قـانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاء ذا طابع مؤقت، بناء                أن ينـبغي  )٣٩(

ما تكـون هناك حاجة إلى الإعفاء من         المديـن أو الدائـنين أو الأطـراف الثالـثة، عـند            طلـب عـلى   
 تقديمأو مصـالح الدائنين في الفترة الفاصلة بين        )5( حمايـة وصـون قـيمة موجـودات المديـن          أجـل 

 : بما في ذلك)6(طلب بدء إجراءات الإعسار وبدء الإجراءات،

 المتخذة لجعل   الإجراءات الحجـز عـلى موجـودات المديـن، بمـا في ذلـك               وقـف  )أ( 
  الضمانية؛المصالحة نافذة على الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح الضماني

 ... )د(-)ب( 
  

   عند البدء      المنطبقة   التدابير     
 )7(: يبين قانون الإعسار أنه، عند بدء إجراءات الإعسارأن ينبغي )٤٦(

المتعلقة  )8( الإجراءات الفرديةأو الوقـف عـلى بـدء أو مواصلة الدعاوى     يطـبق  )أ( 
 ين وحقوقه أو واجباته أو التزاماته المالية؛بموجودات المد

__________ 
انظر  (١٩تتبع هذه المواد المناظرة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود، انظر المادة  (4) 

 ).لدليل الأونسيترال لقانون الإعسارالمرفق الثالث 
التي ستكون جزءا من مقصود ا أن تقتصر على الموجودات ) ج (-) أ(الإشارة إلى الموجودات في الفقرات  (5) 

 .حوزة الإعسار فور بدء الإجراءات
ي وقت صدور الأمر مثلا، بأثر رجعي أينبغي أن يبين قانون الإعسار وقت نفاذ الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة،  (6) 

دليل الأونسيترال لقانون  من ٤٤انظر الفقرة (من بداية اليوم الذي يصدر فيه الأمر أو وقت محدد آخر 
 ).سارالإع

 .تكون هذه التدابير عموما نافذة من وقت صدور أمر البدء      (7) 
لدليل انظر المرفق الثالث  (٢٠انظر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود، المادة  (8) 

من التوصية ) أ(والمقصود من الإجراءات الفردية المشار إليها في الفقرة الفرعية ). الأونسيترال لقانون الإعسار
بيد أنه قد لا يتسنى دائما تنفيذ الوقف التلقائي .  هو أن تشمل أيضا الإجراءات التي تتخذ أمام هيئة تحكيم٤٦

 .لإجراءات التحكيم، وذلك مثلا حيثما لا يجري التحكيم في الدولة بل في مكان أجنبي
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 الضمانية نافذة   المصالح الوقـف عـلى الإجراءات المتخذة من أجل جعل           يطـبق  )ب( 
 )9(على الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح الضمانية؛

ــبق )ج(  ــاذ      يط ــن أشــكال الإنف ــيره م ــيذ أو غ ــلى التنف ــف ع ــذي الوق  يســتهدف ال
 موجودات الحوزة؛

 )10(المدين؛ حق الطرف المقابل في إاء أي عقد مع قيعلَّ )د( 

 أو التصــرف فــيها رهــنها الحــق في إحالــة أي مــن موجــودات الحــوزة أو يعلَّــق )ه( 
 )11(.على نحو آخر

  
   المنطبقة آليا عند بدء الإجراءات                 التدابير    مدة    

ءات الإعسار تظل    يبـين قـانون الإعسـار أن الـتدابير المنطـبقة عـند بـدء إجـرا                 أن ينـبغي  )٤٩(
 : طوال تلك الإجراءات إلى أننافذة

  أو)12( المحكمة إعفاء من التدابير؛تمنح )أ( 

  أو)13(التنظيم؛ خطة إعادة التنظيم نافذة في إجراءات إعادة تصبح )ب( 

__________ 
نية نافذة في غضون فترات زمنية محددة، إذا كان قانون غير قانون الإعسار يسمح بجعل تلك المصالح الضما (9) 

افذة حيثما يجري نفمن المستصوب أن يعترف قانون الإعسار بتلك الفترات وأن يسمح بجعل المصالح الضمانية 
ما لا يشتمل قانون غير قانون الإعسار على حيثو. بدء إجراءات الإعسار قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة

للاطلاع . ( بدء الإجراءات إلى منع نفاذ المصلحة الضمانيةعلىيؤدي الوقف المنطبق تلك الفترات الزمنية، فس
، ودليل الأونسيترال التشريعي دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ٣٢على المزيد من المناقشة، انظر الفقرة 

 .)بشأن المعاملات المضمونة
ولا يقصد ذه التوصية أن تستبعد إاء . ن الإعساردليل الأونسيترال لقانو من ١١٩-١١٤انظر الفقرات  (10) 

 .العقد إذا كان العقد ينص على تاريخ إاء يتصادف أنه يقع بعد بدء إجراءات الإعسار
يجوز أن يكون القيد المفروض على الحق في إحالة موجودات الحوزة أو رهنها أو التصرف فيها على نحو آخر  (11) 

ع المدين أن يحيل وسالتي يؤذن فيها بأن يواصل المدين تشغيل المنشأة ويكون بخاضعا لاستثناء في الحالات 
 .الموجودات أو يرهنها أو يتصرف فيها على نحو آخر في سياق العمل المعتاد

 .دليل الأونسيترال لقانون الإعسار من ٥١ينبغي أن يمنح الإعفاء للأسباب الواردة في التوصية  (12) 
ة نافذة عند موافقة الدائنين عليها أو بعد تأكيدها من جانب المحكمة، رهنا بمقتضيات يمكن أن تصبح الخط (13) 

 ). وما بعدها٥٤، الفصل الرابع، الفقرة دليل الأونسيترال لقانون الإعسارانظر (قانون الإعسار 
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 التصـفية، فترة زمنية     إجـراءات  فـيما يـتعلق بالدائـنين المضـمونين، في           تنقضـي،  )ج( 
 : إضافية عند إثباتلفترة ما لم تقرر المحكمة تمديدها )14(،ثابتة محددة في القانون

  لصالح الدائنين؛حد التمديد ضروري لزيادة قيمة الموجودات إلى أقصى أن ‘١‘ 

 المرهونة التي الموجودات الدائـن المضـمون سيحظى بحماية من تناقص قيمة    أن ‘٢‘ 
 .لـه فيها مصلحة ضمانية

  
  ودات المرهونة       تناقص قيمة الموج        من  الحماية     

 يبـين قانون الإعسار أنه يحق للدائن المضمون، عندما يقدم طلبا إلى المحكمة،         أن ينـبغي  )٥٠(
ويجــوز لــلمحكمة أن تمــنح .  حمايــة قــيمة الموجــودات الــتي لـــه فــيها مصــلحة ضــمانية تمــنحهأن 

 : حماية مناسبة يمكن أن تشتمل على ما يليتدابير

 أوالحوزة؛  مدفوعات نقدية من سداد )أ( 

  مصالح ضمانية إضافية؛ أوتقديم )ب( 

 . أي وسيلة أخرى تقررها المحكمةاستخدام )ج( 
  

   التدابير المنطبقة عند البدء            من  الإعفاء     
 يبــين قــانون الإعســار أنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يطلــب إلى المحكمــة أن   أن ينــبغي )٥١(

 تشتملء إجراءات الإعسار استنادا إلى أسس يمكن أن  من التدابير المنطبقة عند بد إعفـاء تمـنحه   
 :على ما يلي

 عملـية بيع محتملة     أو الموجـودات المـرهونة ليسـت ضـرورية لإعـادة تنظـيم              أن )أ( 
 لمنشأة المدين؛

ــناقص   أن )ب(  ــذة في التـ ــرهونة آخـ ــودات المـ ــيمة الموجـ ــيجة قـ ــراءات  نتـ ــبدء إجـ  لـ
  من تناقص القيمة؛الإعسار، وأن الدائن المضمون لا يحظى بحماية

 خطــة في غضــون أي عــلى لم تــتم، في إجــراءات إعــادة التنظــيم، الموافقــة  أنــه )ج( 
 .حدود زمنية منطبقة

  
__________ 

  يوما ٣٠ما بين المقصود هو أن لا ينطبق الوقف على الدائنين المضمونين إلا لفترة قصيرة من الزمن، مثل  (14) 
 . نصا واضحا يوما، وأن ينص قانون الإعسار على فترة التطبيق٦٠و
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   موجودات الحوزة والتصرف فيها                  استخدام     صلاحية    
 : يسمح قانون الإعسار بما يليأن ينبغي )٥٢(

والتصرف فيها  ) المـرهونة بمـا فـيها الموجـودات       ( موجـودات الحـوزة      اسـتخدام  )أ( 
 ضمن سياق العمل المعتاد، باستثناء العائدات النقدية؛

والتصرف فيها  ) المـرهونة بمـا فـيها الموجـودات       ( موجـودات الحـوزة      اسـتخدام  )ب( 
 .٥٨ و٥٥خارج سياق العمل المعتاد، رهنا باشتراطات التوصيتين 

  
   الموجودات المرهونة         رهن   زيادة     

عسـار أنـه يجـوز زيـادة رهن الموجودات المرهونة، مع مراعاة              يبـين قـانون الإ     أن ينـبغي  )٥٣(
 .٦٧ وإلى ٦٥من  الواردة في التوصيات الاشتراطات

  
   المملوكة لطرف ثالث           الموجودات     استخدام      

 يبـين قانون الإعسار أنه يجوز لممثل الإعسار أن يستخدم موجودات مملوكة             أن ينـبغي  )٥٤(
 :طة استيفاء شروط محددة، منها ما يلي وفي حيازة المدين، شريثالثلطرف 

  الموجودات؛ تحمى مصالح الطرف الثالث من تناقص قيمة أن )أ( 

 على استمرار أداء العقد     والمترتـبة  تدفـع التكالـيف المتكـبدة بمقتضـى العقـد            أن )ب( 
 . بصفتها نفقات إدارية،واستخدام الموجودات

  
   وخالية من التزامات الرهن والمصالح الأخرى                      بيع موجودات الحوزة خالصة              على   القدرة     

 يسـمح قـانون الإعسـار لممـثل الإعسـار ببـيع موجودات مرهونة أو خاضعة                  أن ينـبغي  )٥٨(
 وخالــية مــن ذلــك الــرهن والمصــلحة الأخــرى، خــارج ســياق العمــل   صــةلخالمصــلحة أخــرى 

 :المعتاد، شريطة ما يلي

  بالبيع المقترح؛الأخرىلمصالح  يشعر ممثل الإعسار أصحاب الرهن أو اأن )أ( 

 عــندما يكــون المحكمــة تــتاح لأصــحاب الــرهن الفرصــة لأن يســمعوا مــن   أن )ب( 
 لديهم اعتراض على البيع المقترح؛

  يكون قد منح إعفاء من الوقف؛ألا )ج( 

 .الموجودات تصان أولوية المصالح في عائدات بيع أن )د( 
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   النقدية   العائدات      استخدام      
 يســمح قــانون الإعســار لممــثل الإعســار أن يســتخدم العــائدات الــنقدية وأن  أن نــبغيي )٥٩(

 :إذايتصرف فيها 

 الـنقدية  العـائدات  الدائـن المضـمون الـذي له مصـلحة ضـمانية في تلـك         وافـق  )أ( 
 على استخدامها أو التصرف فيها؛ أو

ت له     وأُتيحــالمقــترح الدائــن المضــمون بذلــك الاســتخدام أو التصــرف أُشــعر )ب( 
 فرصة لأن يسمع من المحكمة؛ و

 . النقديةالعائدات مصالح الدائن المضمون من الانتقاص من قيمة حميت )ج( 
  

  المُرهِقة     الموجودات      
 أي موجودات  معالجة أن يسـمح قـانون الإعسـار لممثل الإعسار بأن يقرر كيفية              ينـبغي  )٦٢(

 الإعسار بالتنازل لممثلح قانون الإعسار وعـلى وجـه الـتحديد، يجـوز أن يسـم         . مـرهقِة لـلحوزة   
 للاعتراض على الإجراء المقترح، لهمعـن الموجـودات المُـرهِقة بعد إشعار الدائنين وإتاحة الفرصة        

ــوز، عــندما     ــه يج ــتثناء أن ــتجاوزباس ــرهونة ولا تكــون      ت ــبة المضــمونة قــيمة الموجــودات الم  المطال
ها كمنشــأة عاملــة، أن يســمح قــانون الإعســار  تنظــيم المنشــأة أو لبــيعلإعــادةالموجــودات لازمــة 

 . للدائن المضمون دون إشعار الدائنين الآخرينالموجوداتلممثل الإعسار بالتنازل عن 
  

   بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                   ضمانة    منح  
 يتـيح قانون الإعسار منح مصلحة ضمانية بشأن سداد التمويل اللاحق لبدء          أن ينـبغي  )٦٥(

 مـنح مصـلحة ضـمانية عـلى الموجـودات غير المرهونة، بما فيها الموجودات         تشـمل ت،  الإجـراءا 
ــث الأولويــة عــلى        فــيماالمكتســبة  ــبة مــن حي ــد، أو مصــلحة ضــمانية صــغرى أو أدنى مرت  بع

 . من قبلالمرهونةموجودات الحوزة 

وزة أن المصـلحة الضـمانية الـتي تمنح بشأن موجودات الح           )15( يبـين القـانون    أن ينـبغي  )٦٦(
 اللاحق لبدء الإجراءات، ليست لها أولوية تسبق أي مصلحة ضمانية         التمويلمـن أجـل تـأمين       

الدائن المضمون القائم  ذاـا مـا لم يحصـل ممـثل الإعسـار عـلى موافقة       الموجـودات قائمـة بشـأن    
 .٦٧ يتبع العملية الإجرائية الواردة في التوصية أو )الدائنين المضمونين القائمين(

__________ 
يمكن أن تكون هذه القاعدة واردة في قانون غير قانون الإعسار، وفي تلك الحالة ينبغي أن يشير قانون  (15) 

 .الإعسار إلى وجود الحكم المعني
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 يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز لـلمحكمة، عـندما لا يوافق الدائن المضمون              أن بغيين ـ )٦٧(
 تـأذن بإنشـاء مصـلحة ضـمانية لهـا أولويـة عـلى المصـالح الضـمانية القائمـة من قبل،                     أنالقـائم،   
 : استيفاء شروط معينة، منهاشريطة

  المحكمة؛ الدائن المضمون القائم قد أتيحت لـه الفرصة لأن تسمعهيكون أن )أ( 

 عـلى الــتمويل  الحصـول  يكـون بإمكـان المديـن أن يثبــت عـدم قدرتـه عــلى      أن )ب( 
 بأي طريقة أخرى؛

 )16(. تحمى مصالح الدائن المضمون القائمأن )ج( 
  

   في التمويل اللاحق لبدء الإجراءات                   التحويل     أثر   
 التنظيم إلى تصفية،  يبـين قـانون الإعسـار أنـه، عـندما تحـول إجـراءات إعادة             أن ينـبغي  )٦٨(

 الاعـتراف في التصـفية بأي أولوية أُسندت إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات         مواصـلة ينـبغي   
 )17(. إعادة التنظيمفي
  

   الآلي والتعجيل        الإاء     شروط    
ــبغي )٧٠( ــيا أو      أن ين ــانون الإعســار أن أي شــرط في العقــد يقضــي بإــاء العقــد آل ــين ق  يب

 : إنفاذه على ممثل الإعسار ولا على المدينيجوزأي من الأحداث التالية لا تعجيله عند وقوع 

 فعلا؛ طلب لبدء إجراءات الإعسار أو بدء الإجراءات تقديم )أ( 

 )18(. ممثل للإعسارتعيين )ب( 

بغي  )٧١( نـ اة من إعمال           ي ن ث لعقود المست لتوصية أن يحـدد قانون الإعسار ا ، ٧٠ا
 .و الخاضعة لقواعد خاصة، كعقود العمل أ،ومنها مثلا العقود المالية

__________ 
 . الإعساردليل الأونسيترال لقانون من ٦٩-٦٣انظر الفقرات  (16) 
فمثلا قد يأتي التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في مرتبة . لا يلزم بالضرورة الاعتراف بنفس ترتيب الأولوية (17) 

 .أولوية بعد مرتبة المطالبات الإدارية المتصلة بتكاليف التصفية
دليل لتعليق الوارد في انظر ا(لن تنطبق هذه التوصية إلا على العقود التي يمكن فيها تجاوز تلك الشروط  (18) 

وليس المقصود منها أن تكون ) ، بشأن الاستثناءات١٤٥-١٤٣، الفقرات الأونسيترال لقانون الإعسار
حصرية، بل أن تقرر حدا أدنى، فينبغي أن يكون بوسع المحكمة أن تبحث الشروط التعاقدية الأخرى التي 

 .سيكون من شأا إاء العقد عند وقوع أحداث مماثلة
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  مواصلة العقد أو رفضه              
 يبـين قـانون الإعسـار أنه يجوز لممثل الإعسار أن يقرر مواصلة أداء عقد هو                 أن ينـبغي  )٧٢(

وينبغي أن  )19(.نافعة لحوزة الإعساربـه، حيـثما يكـون من شأن مواصلته أن تكون           عـلم عـلى   
 :ساريبين قانون الإع

 ق في المواصلة ينطبق على العقد بمجمله؛  الحأن )أ( 

 .الإنفاذ المواصلة تعني أن جميع شروط العقد واجبة أن )ب( 
  

   مواصلة العقد أو رفضه             قبل  الأداء    
ــبغي )٨٠( ــبل أو يشــترط أداء       أن ين ــثل الإعســار أن يق ــه يجــوز لمم ــانون الإعســار أن ــين ق  يب

وينــبغي أن تكــون مطالــبات الطــرف  . ه في عقــد قــبل مواصــلة العقــد أو رفض ــالمقــابلالطــرف 
 عــن الأداء الــذي قــبله أو اشــترطه ممــثل الإعســار قــبل مواصــلة العقــد أو رفضــه الناشــئةالمقــابل 
 : السداد بصفتها نفقة إداريةواجبة

إذا أدى الطـرف المقـابل العقـد، وجـب أن تكون النفقات الإدارية هي السعر          )أ( 
 التعاقدي للأداء؛ أو

 وفي حيازة المدين ثالثم ممـثل الإعسـار موجودات مملوكة لطرف        اسـتخد  إذا )ب( 
 الموجودات تلكوخاضـعة لشـروط العقـد، وجـب أن يحمـى ذلـك الطـرف مـن تـناقص قـيمة             

 ).أ(وأن تكون لـه مطالبة إدارية وفقا للفقرة الفرعية 
  

  الضمانية      المصالح     إبطال    
مانية يجوز أن تخضع لأحكام الإبطال  يبـين قـانون الإعسـار أن المصـلحة الض       أن ينـبغي  )٨٨(

 في قانون الإعسار على الأسس ذاا السارية على المعاملات الأخرى، بالرغم            عليهاالمنصـوص   
 . سارية وواجبة النفاذ بموجب قانون غير قانون الإعساركوامن 

  

__________ 
لم يكن العقد  ينبغي أن تظل جميع العقود سارية لكي تتيح لممثل الإعسار أن ينظر في إمكانية الاستمرار، ما (19) 

بشرط أن يكون الوقف التلقائي ، وذلك محتويا على تاريخ انتهاء يتصادف أن يقع بعد بدء إجراءات الإعسار
 .العقود المبرمة مع المدين)  تلقائيعملا بشرط إاء(لبدء الإجراءات منطبقا بحيث يمنع أن تنتهي 
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   المالية    العقود    
ن الإعســار للأطــراف المقابلــة  ينــبغي أن يســمح قــانوالمالــية،حالمــا تــنهى عقــود المديــن  )١٠٣(

وينبغي إعفاء .  عـلى الالـتزامات الناشـئة عـن العقود المالية    وتطبـيقها بإنفـاذ مصـالحها الضـمانية       
 . أي وقف منطبق بمقتضى قانون الإعسار على إنفاذ المصلحة الضمانيةمنالعقود المالية 

  
  الدائنين     مشاركة     

دائـنين، المضـمونين وغير المضمونين على السواء،    يبـين قـانون الإعسـار أن ال       أن ينـبغي  )١٢٦(
 يبين ما يمكن أن تنطوي عليه تلك المشاركة         وأن أن يشاركوا في إجراءات الإعسار،       لهـم يحـق   

 .أداؤهامن حيث المهام التي يمكن 
  

   وفي أن يلتمس إعادة النظر                المصلحة في أن تسمع دعواه                 ذي  الطرف      حق  
ــانون  أن ينــبغي )١٣٧( ــين ق الإعســار أن للطــرف ذي المصــلحة الحــق في أن تســمع دعــواه    يب

    فعلى سبيل المثال، .  في إجراءات الإعسار تمس حقوقه أو التزاماته أو مصالحهمسـألة بشـأن أي
 : أن يحق للطرف ذي المصلحةينبغي

  يعترض على أي فعل يتطلب موافقة المحكمة؛أن )أ( 

ــة في أي ف   أن )ب(  ــر المحكم ــادة نظ ــتمس إع ــل لم  يل ــترطع ــة  تش ــتمس موافق  ولم تل
 المحكمة عليه؛

 . يلتمس أي إعفاء متاح له في إجراءات الإعسارأن )ج( 
  

  )20( الاستئناف      في   الحق   
 يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز للطـرف ذي المصلحة أن يستأنف بشأن أي              أن ينـبغي  )١٣٨(

ك الأمر يمس حقوقه أو التزاماته أو  في إجـراءات الإعسـار إذا كـان ذل   المحكمـة أمـر صـادر عـن     
 .مصالحه

  
__________ 

وفقا للأهداف الرئيسية، ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن الإستئنافات في إجراءات الإعسار لا ينبغي أن  (20) 
لم تقرر المحكمة غير ذلك، وذلك لضمان أن يكون بالوسع معالجة الإعسار وتسويته  يكون لها أثر تعليقي ما
وينبغي أن تكون الحدود الزمنية لتقديم . ة وناجعة دون أن يقع مزيد من الاضطراببطريقة نظامية وسريع

الاستئنافات موافقة للقانون المنطبق عموما، ولكن يلزم في حالة الإعسار أن تكون أقصر مما هي عليه في 
 .الحالات الأخرى، بغية تفادي تعطيل إجراءات الإعسار
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  خطة إعادة التنظيم          
  الفئات     موافقة    

 التصـويت بشأن الموافقة على خطة بالرجوع إلى الفئات، ينبغي أن يبين             يجـري  عـندما  )١٥٠(
.  كـيف سـيعامل التصـويت المـتحقق في كـل فـئة لأغـراض الموافقـة على الخطة                   الإعسـار قـانون   
 الفئات،ُج مختلفة، منها اشتراط موافقة كل الفئات أو موافقة أغلبية محددة من             اتـباع ويمكـن   

 أو تأثرت عدلتولكـن يجـب أن توافـق عـلى الخطـة فـئةٌ واحـدة على الأقل من الدائنين الذين             
 .حقوقهم بمقتضى الخطة

ول  يشـترط قـانون الإعسـار موافقـة كـل الفـئات عـلى الخطـة، ينـبغي أن يتنا              لا عـندما  )١٥١(
 كيفية معاملة الفئات التي لا تصوت تأييدا للخطة التي هي بخلاف ذلك تحظى          الإعسـار قـانون   
 التوصيةوينـبغي أن تكـون تلـك المعاملـة متسقة مع الأسس المبينة في               .  الفـئات المطلوبـة    بموافقـة 
١٥٢. 

  
   الموافق عليها       الخطة   إقرار     

 قضي لـلخطة الموافـق علـيها، ينبغي أن ي      قـانون الإعسـار إقـرار المحكمـة        يشـترط  عـندما  )١٥٢(
 :الخطة إذا استوفت الشروط التاليةالمحكمة أن تقر ب الإعسارقانون 

  على نحو سليم؛الموافقة الحصول على الموافقات المطلوبة وجرت عملية تم )أ( 

 مــا كــانوا الأقــل الدائــنون بمقتضــى الخطــة عــلى قــدر يســاوي عــلى  سيحصــل )ب( 
 أقل؛تصفية، ما لم يوافقوا تحديدا على تلقي معاملة سيحصلون عليه في ال

  تتضمن الخطة أحكاما مخالفة للقانون؛لا )ج( 

 الحالات التي يوافق    باسـتثناء  المطالـبات والـنفقات الإداريـة بالكـامل،          ستسـدد  )د( 
  مختلفة؛معاملةفيها صاحب المطالبة أو المبلغ المنفق على الحصول على 

 بالخطة على خلاف    المتأثرةت الـتي توافـق فـيها فـئات الدائنين            الحـالا  باسـتثناء  )ه( 
 وجب أن تتلقى تلك الفئة الخطة،ذلـك، إذا صـوتت فـئة مـن فئات الدائنين بعدم الموافقة على       

 وأن يـراعى ذلك الترتيب عند  الإعسـار بمقتضـى الخطـة اعـترافا كـاملا بمرتبـتها بموجـب قـانون         
 .التوزيع على تلك الفئة بمقتضى الخطة
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  )عندما لا يكون الإقرار لازما               ( الموافقة     في  الطعون     
 الخطـة ملـزمة لـدى موافقة الدائنين عليها، دون اشتراط إقرارها من قِبل         تصـبح  عـندما  )١٥٣(

أن تطعن في ب أن يأذن قانون الإعسار للأطراف ذات المصلحة، بما فيها المدين، ينـبغي المحكمـة،   
 في تقييم  إليهابـين قـانون الإعسار المعايير التي يمكن الاستناد          وينـبغي أن ي   .  عـلى الخطـة    الموافقـة 

 :الطعن، وينبغي أن تشمل هذه المعايير ما يلي

 استوفيت؛ قد ١٥٢ إذا كانت الأسس المبينة في التوصية ما )أ( 

 .١٥٤ التوصية وفي تلك الحالة ينبغي أن تنطبق شروط الاحتيال، )ب( 
 

  المضمونة     المطالبات      
 يبـين قـانون الإعسـار ما إذا كان يشترط على الدائنين المضمونين أن يقدموا       أن نـبغي ي )١٧٢(

 .مطالبات
 

   قيمة المطالبات المضمونة            تحديد     
 يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه يجوز لممثل الإعسار أن يحدد الجزء المضمون             أن ينـبغي  )١٧٩(

ــبةمــن  ــيمة    الدائــن المضــمون والجــزء غــير المضــمون مــن تلــك    مطال ــبة بواســطة تحديــد ق المطال
 . المرهونةالموجودات

 
  أولوية المطالبات         
  المضمونة     المطالبات      

 يبـين قـانون الإعسـار أن المطالـبة المضـمونة ينـبغي أن تسـدد من الموجودات                   أن ينـبغي  )١٨٨(
 إجــراءات التصــفية أو بموجــب خطــة لإعــادة التنظــيم، رهــنا بســداد أي مطالــبات   فيالمــرهونة 

 التيوينبغي التقليل إلى أدنى حد من المطالبات        .  من المطالبة المضمونة، إن وجدت     أولوية أعـلى 
 تكونوعندما . هـي أعـلى أولويـة مـن المطالـبات المضمونة وذكرها بوضوح في قانون الإعسار        

 أن المضمونقـيمة الموجـودات المـرهونة غـير كافية لسداد مطالبة الدائن المضمون، يجوز للدائن            
 .بصفة دائن عادي غير مضمونيشارك 
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  توصيات إضافية بشأن الإعسار تدرج في دليل المعاملات المضمونة                             -باء  
  القانون الواجب التطبيق على الحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار      

ــية     -١٧٣ ــبين في التوصـ ــنحو المـ ــلى الـ ــار، عـ ــانون الإعسـ ــبغي أن يـــنص قـ ــيل  مـــن ٣٠ينـ دلـ
، عـلى أنه، بالرغم من بدء إجراء الإعسار، فإن إنشاء        ون الإعسـار  الأونسـيترال التشـريعي لقـان     

الحـق الضـماني ونفاذه على الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هي مسائل يحكمها القانون الذي            
غير أن هذه التوصية لا تمس انطباق قانون الإعسار . ينطـبق إذا لم تكـن هناك إجراءات إعسار        

فـيما يــتعلق بمسـائل مــثل   ) قــانون دولـة الاعســار (جــراءات الإعسـار  في الدولـة الـتي تــبدأ فـيها إ   
الإبطـال، ومعاملـة الدائـنين المضمونين، وتحديد رتب المطالبات، وتوزيع العائدات، على النحو      

 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من ٣١المنصوص عليه في التوصية 

 مدرجة في هذا ١٧٤لاحـظ أن التوصـية     لعـل اللجـنة تـود أن ت       : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
الفصــل، ولــيس في الفصــل الخــاص بحقــوق تمويــل الاحتــياز، بغــية ضــمان تــناول جمــيع المســائل  

، إحداها  ١٧٤وتوجـد ثـلاث صـيغ للتوصية        . المـتعلقة بالإعسـار في الفصـل الخـاص بالإعسـار          
 ].)لأخرى دونهواحدة بالتناظر الوظيفي وا(للنهج الوحدوي، واثنتان للنهج غير الوحدوي 

  
  )النهج الوحدوي (الموجودات الخاضعة لحق ضماني حيازي      

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه، في حال إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح،                  -١٧٤
تعـامل الموجـودات الخاضـعة لحـق ضـماني حـيازي معاملة الموجودات الخاضعة لحقوق ضمانية                 

 .بوجه عام
  
  )النهج غير الوحدوي(عة لحق ضماني حيازي الموجودات الخاض 
  البديل ألف 

ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه في حالة إجراءات الإعسار المتعلقة بالمدين ،                    -١٧٤
ــة الموجــودات الخاضــعة لحقــوق       ــياز نفــس معامل تعــامل الموجــودات الخاضــعة لحــق تمويــل احت

 .ضمانية بوجه عام
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  البديل باء 
ن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه في حال إجراءات الإعسار المتعلقة بالمدين ،                 ينـبغي أ   -١٧٤

تعـامل الموجـودات الخاضـعة لحـق تمويـل احتياز معاملة الموجودات المملوكة لطرف ثالث على                 
 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسارالنحو المنصوص عليه في 

  
  إجراءات الإعسار   المستحقات الخاضعة لإحالة تامة قبل بدء  

ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على أنه، إذا قام المدين بإحالة تامة للمستحق قبل بدء                  -١٧٥
ــانون الإعســار           ــا ق  ــامل ــتي يع ــا ال ــريقة ذا ــل المســتحق بالط ــن، عوم ــراءات إعســار المدي إج

وتخضــع . موجــودات خضــعت لإحالــة تامــة مــن جانــب المديــن قــبل بــدء إجــراءات الإعســار    
لـة الـتامة للمسـتحق لأي قواعـد ذات صـلة بالإبطـال مـن قانون الإعسار، شأا في ذلك                   الإحا

 .شأن إحالة أي موجودات أخرى يقوم ا المدين قبل بدء إجراءات الإعسار
  

  الموجودات المحتازة بعد بدء إجراءات الإعسار           
 عــلى أن ، ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار   ١٧٧باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية      -١٧٦

بعــد بــدء إجــراءات الإعســار لا تخضــع لأي حــق ضــماني أنشــأه  الــتي تحــاز موجــودات الحــوزة 
 .المدين قبل بدء تلك الإجراءات

بعد بدء إجراءات التي تحاز ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على أن موجودات الحوزة          -١٧٧
بدء تلك الإجراءات إذا الإعسـار فـيما يـتعلق بالمدين تخضع لأي حق ضماني أنشأه المدين قبل               

ــة (كانــت الموجــودات عــائدات   ــة أو غــير نقدي لموجــودات مــرهونة كانــت موجــودات   ) نقدي
 .يملكها المدين قبل بدء الإجراءات

  
  شروط الإاء التلقائي في إجراءات الإعسار           

 والذي يقضي بالإاء العقدالوارد في شرط  إذا كـان قـانون الإعسـار يـنص عـلى أن ال             -١٧٨
لقائي لأي الــتزام بمقتضــى العقــد أو بتعجــيل اســتحقاق أي الــتزام بمقتضــى العقــد عــند بــدء   الــت

إجـراءات الإعسـار أو عـند وقـوع حـدث آخـر متصـل بالإعسـار هـو شـرط غـير قابل للإنفاذ                         
، فينـبغي أن يـنص قانون الإعسار أيضا على أن هذا الحُكم   المديـن أو عـلى  ممـثل الإعسـار   عـلى   

شــرط الــوارد في العقــد والــذي يعفــي الدائــن مــن الــتزام تقــديم قــرض أو  لا يحــول دون إنفــاذ ال
 .تقديم ائتمان أو غير ذلك من التسهيلات المالية لصالح لمدين، أو يلغي ذلك الشرط
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  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في إجراءات الإعسار             
أطــراف ماني نــافذا تجــاه ينـبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه إذا كــان الحــق الض ــ -١٧٩
عـند بـدء إجـراءات الإعسـار جاز اتخاذ تدابير بعد بدء تلك الإجراءات من أجل مواصلة        ثالـثة   

ــاذه إلى الحــد          ــاظ عــلى نف ــاذه أو الحف ــثة؛ أو اســتبقاء نف ــك الحــق تجــاه الأطــراف الثال ــاذ ذل نف
 .ه وبالطريقة المسموح ا بموجبقانون المعاملات المضمونةالمسموح به بموجب 

  
  أولوية الحق الضماني في إجراءات الإعسار           

ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه إذا كـان الحـق الضـماني يسـتحق الأولوية بموجب                        -١٨٠
قـانون غـير قـانون الإعسـار ظلـت تلك الأولوية سارية دون انتقاص في إجراءات الإعسار، إلا       

تكون هذه الاستثناءات   وينبغي أن   . ارإذا نالـت مطالـبة أخـرى الأولويـة بموجـب قانون الإعس            
وهــذه التوصــية خاضــعة للتوصــية  .  بوضــوحفي الحــد الأدنى وأن يــنص علــيها قــانون الإعســار 

 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من ١٨٨
  

  أثر اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية في إجراءات الإعسار           
في يخفــض حائــز الحــق الضــماني    عــندما ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه       -١٨١

موجـودات حــوزة الإعسـار مرتــبة أولويــته مـن جانــب واحــد أو بالاتفـاق لصــالح أي مطالِــبين     
، فإن هذا التخفيض يعد ملزما في إجراءات مسـتقبلا سـيوجدون  موجوديـن حالـيا أو      منافسـين   

 .الإعسار فيما يتعلق بالمدين
  

 لحفاظ على قيمة الموجودات المرهونة التكاليف والنفقات المترتبة على ا  
  في إجراءات الإعسار

ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه يحــق لممــثل الإعســار أن يســترد مــن قــيمة       -١٨٢
ــة       ــنفقات المعقول ــيف وال ــة الأولى، التكال ــرهونة، عــلى أســاس الأولوي ــيها  (الموجــودات الم ــا ف بم

حمــلها ممــثل الإعســار في الحفــاظ عــلى قــيمة   الــتي يت) الــنفقات العامــة حســبما يقتضــيه الحــال  
 .الموجودات المرهونة أو استبقائها أو زيادا لصالح الدائن المضمون
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  تقدير قيمة الموجودات المرهونة في إجراءات إعادة التنظيم           
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى ضـرورة إيـلاء الاعتبار، لدى تقدير قيمة تصفية              -١٨٣

رهونة في إجــراءات إعــادة التنظــيم، لاســتخدام تلــك الموجــودات والغــرض مــن  الموجــودات المــ
ويجـوز الاستناد في تقدير قيمة تصفية تلك الموجودات إلى قيمتها بصفتها            . تقديـر تلـك القـيمة     

 .عاملةجزءا من منشأة 
  

  حقوق تمويل الاحتياز       -ثاني عشر  
ا الفصــل يحــتوي عـــلى   لعــل اللجــنة تـــود أن تلاحــظ أن هــذ    : ملاحظــة إلى اللجــنة  [ 

مجموعـتين متوازيـتين مـن التوصـيات، مجموعـة للدول التي ترغب في اشتراع ج وحدوي إزاء         
. الحقـوق الضـمانية، ومجموعـة بديلـة خاصـة بـالدول الـتي ترغـب في اعـتماد ج غير وحدوي                     
ت ومـن أجـل المحافظة على ترقيم مواز لترقيم توصيات النهج غير الوحدوي، أُبقي على توصيا      

معيـنة في سـياق الـنهج الوحـدوي رغـم أـا تكـرر القواعـد العامة وعليه يمكن أن تكون زائدة                      
 ]).١٩٧ و١٨٨ و١٨٦ و١٨٥انظر التوصيات (
  

  النهج الوحدوي إزاء الحقوق الضمانية الاحتيازية                        -ألف   
  الغرض 

 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية هو 

عـتراف بأهمـية تمويـل الاحتـياز بصـفته مصـدرا للائـتمان الميسـور، وتسهيل            الا )أ( 
 استخدامه، ولا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛

 النص على معاملة متساوية لجميع موفري تمويل الاحتياز؛ )ب( 

ــالحقوق       )ج(  ــتعلق ب ــيما ي ــا بتحقــيق الشــفافية ف تيســير المعــاملات المضــمونة عموم
 .زيةالضمانية الاحتيا

  
  معادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني    

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني الاحتـيازي هـو حـق ضماني في إطار                       -١٨٤
وبالتالي فإن أحكام القانون التي تحكم الحقوق الضمانية عموما، مكملة بأحكام        . هـذا القـانون   
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الضـمانية الاحتـيازية، ينـبغي أن تنطبق بالقدر ذاته على         هـذا القـانون المحـددة المـتعلقة بـالحقوق           
 .جميع الحقوق الضمانية الاحتيازية

  
  إنشاء الحق الضماني الاحتيازي     

ينـبغي أن يـنص القــانون عـلى أن الحـق الضــماني الاحتـيازي ينشـأ بالطــريقة ذاـا الــتي         -١٨٥
 .١٤ إلى ١٢ينشأ ا الحق الضماني بمقتضى التوصيات من 

  
  نفاذ الحق الضماني الاحتيازي تجاه الأطراف الثالثة    

 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن   ١٨٧باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -١٨٦
الحـق الضـماني الاحتيازي يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة على نفس النحو المنصوص عليه في        

طـراف الثالـثة فـيما يتعلق بالحقوق الضمانية في    أحكـام هـذا القـانون الـتي تحكـم الـنفاذ تجـاه الأ              
 .النوع ذاته من الموجودات المرهونة

  
  الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بحق ضماني احتيازي في سلع استهلاكية           

ــيازي في الســلع الاســتهلاكية      -١٨٧ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني الاحت ين
 .راف الثالثة عند إنشائهيجعل نافذا تجاه الأط

  
  انطباق القواعد العامة للأولوية على الحقوق الضمانية الاحتيازية

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص علـيه في التوصـيات من                          -١٨٨
، فـإن أحكـام هـذا القـانون العامـة بشـأن الأولويـة تنطـبق على                  ١٩٩ و ١٩٨ و ١٩٥ إلى   ١٨٩

 . الاحتيازيةالحقوق الضمانية
  
 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ممتلكات ملموسة غير المخزونات أو  

 السلع الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل 
  في الممتلكات الملموسة ذاا

، ١٩٣ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في التوصية                -١٨٩
ن لـلحق الضـماني الاحتـيازي في ممتلكات ملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية               تكـو 

أولويــة عــلى الحــق الضــماني غــير الاحتــيازي في الممــتلكات الملموســة ذاــا الــذي ينشــئه المــانح  
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حـتى إذا سـجل إشـعار بذلـك الحـق الضـماني في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام قـبل تسجيل                      (
 :، شريطة ما يلي)اني الاحتيازيإشعار بالحق الضم

 بالاحتفاظ بحيازة الممتلكات الدائـن المضـمون بحـق ضـماني احتيازي     أن يقـوم     )أ( 
 الملموسة؛ أو

أن يسـجل إشــعار يــتعلق بــالحق الضــماني الاحتــيازي في موعــد لا يــتأخر عــن   )ب( 
الملموســة إلى بعــد تســليم الممــتلكات ]  يومــا٣٠ يومــا أو ٢٠تحــدد فــترة زمنــية قصــيرة، مــثل [

 .المانح
  
 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية على الحق الضماني  

  غير الاحتيازي السابق التسجيل في السلع ذاا
، ١٩٣ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في التوصية                -١٩٠

ــيازي في الســلع الاس ــ   ــلحق الضــماني الاحت ــة عــلى الحــق الضــماني غــير    تكــون ل تهلاكية أولوي
 .الاحتيازي في السلع ذاا الذي ينشئه المانح

  
  الأولوية بين حقوق ضمانية احتيازية متنافسة في نفس الموجودات المرهونة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني الاحتيازي لمورد الموجودات المرهونة،          -١٩١
من ) ب(الأطـراف الثالـثة في غضـون الفـترة المحـددة في الفقـرة الفرعية            الـذي جعـل نـافذا تجـاه         

، تكــون له أولويــة عــلى أي حــق ضــماني احتــيازي آخــر في نفــس الموجــودات    ١٨٩التوصــية 
 .المرهونة

  
 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات على الحق الضماني غير الاحتيازي  

  نوع ذاتهالسابق التسجيل في مخزونات من ال
، ١٩٣ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في التوصية                -١٩٢

تكـون لـلحق الضماني الاحتيازي في مخزونات المانح أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي                
حـتى إذا أصـبح ذلـك الحـق الضـماني نـافذا تجاه         (في مخـزونات المـانح الـتي هـي مـن الـنوع ذاتـه                

، شريطة )طـراف الثالـثة قـبل أن يصـبح الحـق الضـماني الاحتيازي نافذا تجاه الأطراف الثالثة               الأ
 :ما يلي
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 بالاحتفاظ بحيازة المخزونات؛    الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي    أن يقـوم     )أ( 
 أو

 :أن يسبق تسليم المخزونات إلى المانح ما يلي )ب( 

حتـيازي في سـجل الحقوق الضمانية   يسـجل إشـعار يـتعلق بـالحق الضـماني الا          ‘١‘ 
 العام؛ و

يوجـه إلى صـاحب الحـق الضماني السابق التسجيل إشعار مكتوب من الدائن         ‘٢‘ 
 يعتزم أن الدائـن المضـمون بحـق ضماني احتيازي   المضـمون بحـق ضـماني احتـيازي بـأن          

 يدخـل في معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز فيما يتعلق بالمخزونات              
وينـبغي أن يتضـمن الإشـعار وصـفا لـلمخزونات بـالقدر الذي           . الموصـوفة في الإشـعار    

يكفـي لـتعريف صـاحب الحـق الضماني السابق التسجيل بالمخزونات التي يجري تمويل         
 .احتيازها

ــواردة في         -١٩٣ ــاعدة ال ــيها في الق ــة المنصــوص عل ــلى أن الأولوي ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين
 ٨٣ لا تعلـــو عـــلى الأولويـــة المنصـــوص علـــيها في التوصـــية ١٩٢ أو ١٩٠ أو ١٨٩التوصـــية 

 ).التسجيل المتخصص(
  
  أولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق الدائن بحكم القضاء 

، تكــون لــلحق الضــماني ٩٠ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، بالــرغم مــن التوصــية   -١٩٤
ــن    ــيها في الفقــرة  الاحتــيازي الــذي جعــل نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة أث اء الفــترة المنصــوص عل

 أولويـة عـلى حقـوق الدائـن غـير المضمون الذي قام بموجب               ١٨٩مـن التوصـية     ) ب(الفرعـية   
 :قانون غير هذا القانون، قبل أن يجعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة، بما يلي

و أمــر حصــل، بعــد إنشــاء الحــق الضــماني الاحتــيازي، عــلى حكــم قضــائي أ   )أ( 
 مؤقت من المحكمة على المانح؛

اتخـذ الخطـوات اللازمـة لاكتسـاب حقـوق، نتـيجة لذلـك الحكم القضائي أو                  )ب( 
 .الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة في موجودات المانح المرهونة
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أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ملحقات الممتلكات غير المنقولة على رهن سابق  
  لكات غير المنقولةالتسجيل في الممت

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الاحتيازي في الممتلكات الملموسة التي               -١٩٥
ســوف تصــبح مــلحقات بالممــتلكات غــير المــنقولة، الــذي يســجل في ســجل الممــتلكات غــير      

ــية قصــيرة،  [المــنقولة في غضــون  يومــا بعدمــا أصــبحت  ]  يومــا مــثلا٣٠-٢٠تحــدد فــترة زمن
تلكات الملموسـة مـلحقات، تكـون لـه أولوية على أي رهن قائم في الممتلكات غير المنقولة      المم ـ

 ).بخلاف الرهن الضامن لقرض يمول بناء تلك الممتلكات غير المنقولة(ذات الصلة 
 
 يكفي إشعار واحد لمعاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز  

  بين الأطراف ذاا
 يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز أن يشـمل إشـعار واحـد، يوجه عملا بالفقرة                     ينـبغي أن   -١٩٦

 إلى أصــحاب الحقــوق الضــمانية غــير الاحتــيازية الســابقة ١٩٢مــن التوصــية ‘ ٢‘)ب(الفرعــية 
التسـجيل، الموجـودات المرهونة التي تحاز من خلال معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل          

ــين الأطــراف ذاــا، د   ــياز ب ــاملات في الإشــعار   الاحت ــد تلــك المع ــيد أن . ون حاجــة إلى تحدي ب
الإشــعار لا ينـــبغي أن يكـــون نــافذا إلا بشـــأن الحقـــوق الضــمانية الاحتـــيازية في الموجـــودات    

سنوات بعد توجيه ] تحـدد فـترة زمنـية، خمـس سـنوات مثلا         [الملموسـة الـتي تسـلم في غضـون          
 .الإشعار

، يكفــي ٦٦مــا هــو منصــوص علــيه في التوصــية ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، ك -١٩٧
تسـجيل إشـعار واحـد لضمان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة للحق الضماني الاحتيازي الذي نشأ               
أو سينشـأ مـن جـراء جمـيع معـاملات تمويل الاحتياز التي تدخل فيها الأطراف ذاا، ما دامت                   

 .شعارتشمل ممتلكات ملموسة داخلة في نطاق الوصف الوارد في الإ
  
 أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات الممتلكات الملموسة غير المخزونات  

  أو السلع الاستهلاكية
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أولويــة الحــق الضــماني الاحتــيازي في الممــتلكات          -١٩٨

السابق الملموسـة غـير المخـزونات أو السـلع الاسـتهلاكية عـلى الحـق الضـماني غـير الاحتـيازي             
ــيها في التوصــية     ــة المنصــوص عل ، ١٨٩التســجيل في الممــتلكات الملموســة ذاــا، وهــي الأولوي

 ).بما فيها عائدات العائدات(تشمل عائدات تلك الممتلكات 
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  أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات المخزونات    
ي في المخزونات على    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الحق الضماني الاحتياز               -١٩٩

الحـق الضـماني السـابق التسـجيل في النوع ذاته من المخزونات، وهي الأولوية المنصوص عليها                 
، والصكوك القابلة  [ ، تشـمل عـائدات تلك المخزونات ما عدا المستحقات            ١٩٢في التوصـية    

بما في (] للـتداول، والأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي، والتزام السداد بمقتضى تعهد مستقل      
 أن يشعر  الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي    غـير أنـه يجـب على        ). ذلـك عـائدات العـائدات     

الممولـين السـابقي التسـجيل الذيـن لديهـم حـق ضـماني في موجـودات مـن نـوع العائدات ذاته            
 .قبل الوقت الذي تنشأ فيه العائدات

  
الأولوية المتناول هنا يجري لعل اللجنة تود أن تلاحظ أن تنازع       : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 

بــين ممــول احتــياز مخــزونات يدعــي حقــا في المســتحقات باعتــبارها عــائدات المخــزونات، مــن    
ــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية، مــن       ناحــية، وممــول مســتحقات يطالــب بالمســتحقات باعت

اره إذا سـدد المسـتحق بشيك، فيكونان كلاهما يدعيان حقا في الشيك باعتب          (الناحـية الأخـرى     
ــنفس الأســباب السياســاتية الــتي اســتبعدت ــا      ). عــائدات ــه، ل ــود أن تعتــبر أن ولعــل اللجــنة ت

المســتحقات مــن الأولويــة الفائقــة في هــذه التوصــية، ينــبغي أيضــا اســتبعاد العــائدات الأخــرى    
لـلمخزونات، الـتي تشـكل حقـوق سـداد، مـثل الصكوك القابلة للتداول، والأموال المودعة في                   

وإذا قررت اللجنة استبعاد جميع     .  والالتزامات بالسداد بمقتضى تعهد مستقل     حسـاب مصرفي،  
تلـك الأنـواع مـن العـائدات فقـد ترغـب في أن تـنظر فـيما إن كـان ينبغي أن تعاد صياغة هذه             
التوصــية لتــنص عــلى أن الأولويــة الفائقــة الــتي يتمــتع ــا الحــق الضــماني الاحتــيازي لا تشــمل   

. ن هـذه النتـيجة متسقة مع النهج المتبع في معظم النظم القانونية       وسـتكو . عـائدات المخـزونات   
 ].وفي تلك الحالة، قد ترغب اللجنة في حذف الجملة الثانية من هذه التوصية

  
  إنفاذ الحق الضماني الاحتيازي    

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أحكــام القــانون المــتعلقة بــالحقوق اللاحقــة للتقصــير   -٢٠٠
 .فاذ الحق الضماني الاحتيازيتنطبق على إن

  
  القانون المنطبق على الحق الضماني الاحتيازي      

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكـام هـذا القـانون المتعلقة بالقانون الدولي الخاص                  -٢٠١
 .تنطبق على الحقوق الضمانية الاحتيازية
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  النهج غير الوحدوي إزاء حقوق تمويل الاحتياز                         -باء  
  )هج غير الوحدويالن(الغرض  

ومنها، على سبيل المثال لا     (الغـرض من أحكام القانون المتعلقة بحقوق تمويل الاحتياز           
 :هو ما يلي) الحصر، الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي

ــتمان ميســور،        )أ(  ــياز بصــفتها مصــدر ائ ــل الاحت ــوق تموي ــتراف بأهمــية حق الاع
 ت الصغيرة والمتوسطة؛وتسهيل استخدامها، ولا سيما للمنشآ

ــة        )ب(  ــنفس طــريقة معامل ــياز ب ــة متســاوية لجمــيع ممــولي الاحت ــنص عــلى معامل ال
الدائـنين المضـمونين بحـق ضـماني احتـيازي، وتطبـيق قواعـد عـلى حقـوق تمويـل الاحتياز تحقق             
 ؛نتائج تعادل وظيفيا النتائج التي يحققها نظام الحقوق الضمانية الاحتيازية في النهج الوحدوي

تيسـير المعـاملات المضـمونة عمومـا بتحقـيق الشفافية فيما يتعلق بحقوق تمويل           )ج( 
 .الاحتياز

  
  معادلة حق تمويل الاحتياز بالحق الضماني الاحتيازي 

ينـبغي أن تحقـق القواعـد الـتي تحكـم الأنـواع المختلفة من حقوق تمويل الاحتياز نتائج                     -١٨٤
فـيا وينـبغي، كمـا هـو منصوص عليه بصورة أوفى في         اقتصـادية تعـادل كـل مـنها الأخـرى وظي          

، أن تكـون هـذه النـتائج الاقتصـادية معادلـة وظيفـيا لـتلك التي           ٢٠٢ إلى   ١٨٥التوصـيات مـن     
 .تحققها القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية الاحتيازية

  
  إنشاء حق تمويل الاحتياز     

 إليه من يحالاز ينشـأ باتفـاق بـين    ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق تمويـل الاحتـي               -١٨٥
 وممـول الاحتـياز، يـبرم أو يثبـت، قبل تسليم الممتلكات             المـرهون بحـق تمويـل الاحتـياز       الموجـود   

، بكتابة تبين نية ممول الاحتياز      المرهون بحق تمويل الاحتياز   الموجود   إليه   الملموسـة إلى مـن يحال     
 .أن يكون له حق تمويل احتياز

ن يـنص القـانون على أنه، رغم وجود حق تمويل الاحتياز، تكون لمن            ينـبغي أ   - مكررا١٨٥
ــيه الموجــود   ــياز يحــال إل صــلاحية مــنح حــق ضــماني في الممــتلكات    المــرهون بحــق تمويــل الاحت

 .الملموسة، رهنا بحق تمويل الاحتياز
  



 

 82 
 

 A/CN.9/631

  نفاذ حق تمويل الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة 
 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن   ١٩٣باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -١٨٦

حـق تمويـل الاحتـياز يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسجيل إشعار يتعلق بالحق في سجل                      
الحقــوق الضــمانية العــام أو أي ســجل متخصــص ملائــم عــلى نفــس الــنحو المنصــوص علــيه في 

يما يتعلق بالحقوق الضمانية في أحكـام هـذا القـانون الـتي تحكـم الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة ف ـ                
 .النوع ذاته من الموجودات المرهونة

  
  الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بحق تمويل الاحتياز في السلع الاستهلاكية 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق تمويـل الاحتـياز فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية           -١٨٧
 .ثالثة عند إنشائهيكون نافذا تجاه الأطراف ال

  
  انطباق القواعد العامة للأولوية على حقوق تمويل الاحتياز 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص علـيه في التوصـيات من                          -١٨٨
] تحــدد[، فــإن القواعــد العامــة للأولويــة الــواردة في التوصــيات  ١٩٩ و١٩٨ و١٩٥ إلى ١٨٩

لوحـدوي فحسب بل تنطبق أيضا على حقوق تمويل الاحتياز في  تنطـبق لـيس في إطـار الـنهج ا      
 .إطار النهج غير الوحدوي

  
أولوية حق تمويل الاحتياز في الممتلكات الملموسة غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية  

  على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في الممتلكات الملموسة ذاا
، ١٩٣لقـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في التوصية          ينـبغي أن يـنص ا      -١٨٩

ــياز في الممــتلكات الملموســة غــير المخــزونات أو الســلع الاســتهلاكية     تكــون لحــق تمويــل الاحت
أولويـة عـلى الحـق الضـماني غـير الاحتـيازي في الممتلكات الملموسة ذاا الذي ينشئه من يحال                     

حتى إذا سجل إشعار يتعلق بذلك الحق الضماني في         (لاحتياز  إلـيه الموجـود المرهون بحق تمويل ا       
 :، شريطة ما يلي)سجل الحقوق الضمانية العام قبل تسجيل إشعار يتعلق بحق تمويل الاحتياز

 أن يقوم ممول الاحتياز بالاحتفاظ بحيازة الممتلكات الملموسة؛ أو )أ( 

تحدد [موعـد لا يـتأخر عـن        أن يسـجل إشـعار يـتعلق بحـق تمويـل الاحتـياز في                )ب( 
بعـد تسليم الممتلكات الملموسة إلى من يحال  ]  يومـا ٣٠ يومـا أو  ٢٠فـترة زمنـية قصـيرة، مـثل       

 .إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز
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أولوية حق تمويل الاحتياز في السلع الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي  
  السابق التسجيل في السلع ذاا

، ١٩٣ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في التوصية                -١٩٠
تكـون لحـق تمويل الاحتياز في السلع الاستهلاكية أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في        

 .السلع ذاا الذي ينشئه من يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز
  

  ويل احتياز متنافسة في نفس الموجودات المرهونةالأولوية بين حقوق تم
ينـبغي أن ينص القانون على أن حق تمويل الاحتياز أو الحق الضماني الاحتيازي لمورد             -١٩١

الممـتلكات الملموسـة، الذي جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة في غضون الفترة المحددة في الفقرة                 
ه أولويـة عـلى أي حـق تمويـل احتـياز آخـر أو حـق        ، تكـون ل  ١٨٩مـن التوصـية   ) ب(الفرعـية  

 .ضماني احتيازي آخر

في هذه الواردة ولوية   الأ  قاعدة نأ أن تلاحظ  اللجـنة تود     لعـل : لى اللجـنة    إ ملاحظـة [ 
 المضـمونين الذيـن    المقرضـين بـأن ن هـذا الدلـيل يحـتوي عـلى توصـيه صـريحة       أفـترض  ت ةالتوصـي 
 ةولويأ لهـم كـون  ت أن يغـير الوحـدوي ينـبغ   الـنظام  إطـار   في   ملموسـة  ممـتلكات    احتـياز  يمولـون 
ن في النظام و تعادل تلك التي يتمتع ا المورد  العـامين السـابقين     الدائـنين المضـمونين    عـلى فائقـة   

ــاملات بموجــبةالملكــيب احــتفاظهمغــير الوحــدوي عــلى أســاس     ة الاحــتفاظ بحــق الملكــي   مع
 :غرار ما يليوصية على تتلك اليمكن أن تكون و. ومعاملات التأجير التمويلي

كتسب المقرض ي يجوز أنوحدوي، النظام غير   ال في   ،نهأن ينص القانون على     أينـبغي   " 
ذا فإ. دحالة الالتزام المضمون من مورإ من خلال    احتـياز  تمويـل    حقـا ضـمانيا احتـيازيا أو حـق        

 الاحتيازيه  ةة على الحقوق الضماني   طبقن القواعد الم  ا فإن احتيازيحقـا ضـمانيا     المقـرض   اكتسـب   
 حق المقرض اكتسبذا إو. يازيت ـحذلـك الحـق الضـماني الا    تنطـبق عـلى     الوحـدوي في الـنظام    

 غــير في الــنظام الاحتــياز تمويــل عــلى حقــوق  ةطــبقن القواعــد الماحتــياز فتنطــبق علــيه  تمويــل 
 ."الوحدوي
ق بحلدائنين المضمونين لفائقة ال ةولويلأ كانت هذه اإن بحث ما وقـد ترغـب اللجنة في    

معه ذا كانت تتعارض فإ. سـتكون مـتوافقه مـع مفهـوم النظام غير الوحدوي     ضـماني احتـيازي     
 من) ب( الفرعية ةمعها الفقر و  باعتـبارها غـير ضـرورية،      ذفأن تح ـ  ينـبغي    ١٩١ ةالتوصـي فـإن   

وقد .  الصريحة توصيةتلك ال ن تضاف   أينبغي  ف ةذا كانـت متوافق   أمـا إ  . لغـرض الخـاص با  باب  ال ـ
 ن الموردينيضا توصية أخرى تمكِّأدرج تن أ ي كان ينبغإنن تـنظر في ما     أ ككذل ـتـود اللجـنة     
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 المــوردون بـنفس طــريقة   سـيعامل ،ةوفي هـذه الحال ــ. ي احتــيازالحصــول عـلى حــق ضـماني   مـن 
 ].غير وحدوي، وقد لا يلزم ج  الدائنين المضمونينةمعامل

  
غير الاحتيازي السابق أولوية حق تمويل الاحتياز في المخزونات على الحق الضماني 

  التسجيل في مخزونات من النوع ذاته
، ١٩٣ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، باســتثناء مــا هــو نصــوص علــيه في التوصــية  -١٩٢

تكـون لحـق تمويـل الاحتـياز في المخـزونات، الـذي لمـن يحـال إلـيه الموجـود المـرهون بحـق تمويل                          
ــة عــلى الحــق الضــماني غــير الاح   ــياز، أولوي ــيه الموجــود   الاحت ــيازي في مخــزونات مــن يحــال إل ت

حـتى إذا أصـبح ذلـك الحـق نافذا تجاه     (المـرهون بحـق تمويـل الاحتـياز الـتي هـي مـن الـنوع ذاتـه                
ــثة      ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــياز ن ــبل أن يجعــل حــق تمويــل الاحت ــثة ق  ، شــريطة )الأطــراف الثال

 :ما يلي

 المخزونات؛أن يقوم ممول الاحتياز بالاحتفاظ بحيازة  )أ( 

أن يســبق تســليم المخــزونات إلى مــن يحــال إلــيه الموجــود المــرهون بحــق تمويــل   )ب( 
 :الاحتياز ما يلي

 و يسجل إشعار يتعلق بحق تمويل الاحتياز في سجل الحقوق الضمانية العام؛ ‘١‘ 

 ‘٢‘    ــه إلى صــاحب الحــق الضــماني غــير الاحتــيازي الســابق التســجيل إشــعاريوج
ممـول الاحتـياز يعـتزم أن يدخل في معاملة واحدة أو أكثر من معاملات           مكـتوب بـأن     

ــل الاحتـــياز فـــيما يـــتعلق بالمخـــزونات     وينـــبغي أن يتضـــمن الإشـــعار وصـــفا    . تمويـ
ــيازي      ــالقدر الــذي يكفــي لــتعريف صــاحب الحــق الضــماني غــير الاحت لــلمخزونات ب

 .السابق التسجيل بالمخزونات التي يجري تمويل احتيازها
  

  قواعد الأولوية في حالة التسجيل المتخصصتطبيق 
ــواردة في         -١٩٣ ــاعدة ال ــيها في الق ــة المنصــوص عل ــلى أن الأولوي ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

 ٨٣ لا تعلـــو عـــلى الأولويـــة المنصـــوص علـــيها في التوصـــية ١٩٢ أو ١٩٠ أو ١٨٩التوصـــية 
 ).التسجيل المتخصص(
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  كم القضاءأولوية حق تمويل الاحتياز على حق الدائن بح 
، تكون لحق تمويل الاحتياز    ٩٠ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، بالرغم من التوصية              -١٩٤

من ) ب(الـذي جعـل نـافذا تجاه الأطراف الثالثة أثناء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية                  
  أولويــة عــلى حقــوق الدائــن غــير المضــمون الــذي قــام بموجــب قــانون غــير هــذا١٨٩التوصــية 

 :القانون، قبل أن يجعل حق تمويل الاحتياز نافذا تجاه الأطراف الثالثة، بما يلي

حصـل، بعد إنشاء حق تمويل الاحتياز، على حكم قضائي على من يحال إليه               )أ( 
 الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز؛

اتخـــذ الخطـــوات اللازمـــة لاكتســـاب حقـــوق، نتـــيجة لذلـــك الحكـــم، في         )ب( 
 .يحال إليه الموجود المرهون بحق تمويل الاحتياز ذات الصلةموجودات من 

  
 أولوية حق تمويل الاحتياز في ملحقات الممتلكات غير المنقولة على رهن سابق التسجيل  

  في الممتلكات غير المنقولة
ــياز في الممــتلكات الملموســة الــتي       -١٩٥ ــل الاحت ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق تموي ين

 بالممـتلكات غـير المـنقولة، الذي يسجل في سجل الممتلكات غير المنقولة في     ستصـبح مـلحقات   
ــين     [غضــون  ــا ب ــية قصــيرة، م ــترة زمن ــثلا ٣٠ و٢٠تحــدد ف ــا م ــا أصــبحت   ]  يوم ــا بعدم يوم

الممـتلكات الملموسـة مـلحقات، تكـون لـه أولوية على أي رهن قائم في الممتلكات غير المنقولة       
 ).ضامن لقرض يمول بناء تلك الممتلكات غير المنقولةبخلاف الرهن ال(ذات الصلة 

  
 يكفي إشعار واحد لمعاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز  

  بين الأطراف ذاا
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز أن يشـمل إشـعار واحـد، يوجه عملا بالفقرة                        -١٩٦

 الحقـوق الضمانية غير الاحتيازية السابقة     ، إلى أصـحاب   ١٩٢مـن التوصـية     ‘ ٢‘) ب(الفرعـية   
ــل        ــة واحــدة أو أكــثر مــن معــاملات تموي التســجيل، الموجــودات الــتي تحــال مــن خــلال معامل

بيد أن الإشعار لا . الاحتـياز بـين الأطـراف ذاـا، ولا يلـزم تحديـد تلـك المعاملات في الإشعار             
وجودات الملموسة التي تسلَّم في ينـبغي أن يكـون نـافذا إلا بشـأن حقـوق تمويـل الاحتـياز في الم           

 .سنوات بعد توجيه الإشعار] تحدد فترة زمنية، خمس سنوات مثلا[غضون 

، يكفــي ٥٦ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، كمــا هــو منصــوص علــيه في التوصــية   -١٩٧
تسـجيل إشـعار واحـد لضـمان الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة لحـق تمويـل الاحتـياز الذي نشأ أو             
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ينشـأ مـن جـراء جمـيع معـاملات تمويـل الاحتـياز الـتي تدخـل فـيها الأطـراف ذاا، ما دامت                         س
 .تشمل ممتلكات ملموسة داخلة في نطاق الوصف الوارد في الإشعار

  
 أولوية حق تمويل الاحتياز في عائدات الممتلكات الملموسة غير المخزونات  

  أو السلع الاستهلاكية
ن على أن أولوية حق تمويل الاحتياز في الممتلكات الملموسة غير      ينـبغي أن ينص القانو     -١٩٨

، تشمل ١٨٩المخـزونات أو السـلع الاسـتهلاكية، وهـي الأولويـة المنصـوص عليها في التوصية          
 ).بما فيها عائدات العائدات(عائدات تلك الممتلكات 

  
  أولوية حق تمويل الاحتياز في عائدات المخزونات 

ــياز في المخــزونات، وهــي    ينــبغي أن يــنص  -١٩٩ القــانون عــلى أن أولويــة حــق تمويــل الاحت
، تشمل عائدات تلك المخزونات، ما عدا عائدات     ١٩٢الأولويـة المنصـوص عليها في التوصية        

ــتداول، والأمــوال المودعــة في   [المخــزونات الــتي في شــكل مســتحقات    ــة لل ، والصــكوك القابل
غير ). بما في ذلك عائدات العائدات] (ستقلحسـاب مصـرفي، والـتزام السـداد بمقتضى تعهد م        

أنـه يجـب عـلى ممول الاحتياز أن يشعر الدائنين المضمونين السابقي التسجيل الذين لديهم حق                
 .ضماني في موجودات من نوع العائدات ذاته قبل أن تنشأ العائدات

  
  الحقوق اللاحقة للتقصير المتعلقة بحق تمويل الاحتياز

 القـانون عـلى قواعـد للإنفـاذ اللاحـق للتقصـير لحقـوق تمويل الاحتياز               ينـبغي أن يـنص     -٢٠٠
 :تتناول ما يلي

ــياز أن يحصــل عــلى حــيازة الموجــودات      )أ(  الطــريقة الــتي يمكــن ــا لممــول الاحت
 المرهونة؛

مـا إن كـان يجـوز أن يقتضـي مــن ممـول الاحتـياز أن يتصـرف في الموجــودات         )ب( 
  فكيف؛المضمونة، وإذا كان الأمر كذلك،

 ما إن كان يجوز لممول الاحتياز البائع أن يحتفظ بأي فائض؛ )ج( 

مـا إن كـان يجـوز لممـول الاحتـياز أن يلاحـق مـن يحـال إلـيه الموجود المرهون              )د( 
 .بحق تمويل الاحتياز فيما يتعلق بأي عيب
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بحق ينـبغي أن يـنص القـانون، فـيما يـتعلق بـالحقوق اللاحقـة للتقصـير المتصلة                    - مكررا٢٠٠
 :تمويل الاحتياز، على ما يلي

أن نفــس المــبادئ والأهــداف المبيــنة في أحكــام القــانون فــيما يــتعلق بــالحقوق    )أ( 
اللاحقــة للتقصــير المتصــلة بــالحقوق الضــمانية تنطــبق حــتى إذا كانــت القواعــد الــتي تــنفذ تلــك  

 المبادئ والأهداف في سياق حقوق تمويل الاحتياز تختلف؛

لخاصـة بالحقوق اللاحقة للتقصير المتصلة بحق تمويل الاحتياز في          أن الأحكـام ا    )ب( 
إطــار نظــام راهــن تعــدل، لــدى الســعي إلى الترتيــب لنــتائج مــتعادلة وظيفــيا، مــن أجــل تحقــيق   
الـتطابق إلى أقصـى حـد ممكـن مـع أحكـام القـانون الخاصـة بـالحقوق الضمانية، وأنه لا يسمح                      

لحقوق اللاحقــة للتقصــير إلا إلى المــدى الــلازم    بــأي حــالات حــيود في الأحكــام الخاصــة بــا     
 .للحفاظ على اتساق نظام الملكية

  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحقوق اللاحقة للتقصير المتصلة بالحق            - مكـررا ثانـيا    ٢٠٠
ــيازي تحكمهــا قواعــد تحقــق، رهــنا بالفقــرة الفرعــية       ٢٠٠مــن التوصــية  ) ب(الضــماني الاحت

يفـيا للنـتائج الـتي تحققهـا أحكـام القـانون الـتي تنظم الحقوق اللاحقة           مكـررا، نـتائج معادلـة وظ      
 .للتقصير المتصلة بحق تمويل الاحتياز

  
  القانون المنطبق على حقوق تمويل الاحتياز      

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكـام هـذا القـانون المتعلقة بالقانون الدولي الخاص                  -٢٠١
 .تنطبق على حقوق تمويل الاحتياز

  
  *القانون الدولي الخاص      -ثالث عشر   

  الغرض 
الغـرض مـن قواعـد  القـانون الـدولي الخـاص هـو تحديـد القـانون المنطـبق على كل من             

 قبل الدائن المضمون والمانح  بين   إنشـاء الحـق الضماني؛ الحقوق والالتزامات فيما       : المسـائل التالـية   
ــث  التقصــير؛ ــة الحــق الضــماني عــلى حقــوق    ونفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثال ة؛ وأولوي

 .المُطالِبين المنافسين؛ وإنفاذ الحق الضماني
  

__________ 
 .ن الدولي الخاص في تعاون وثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاصأُعدت التوصيات المتعلقة بالقانو * 
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  توصيات عامة       -ألف   
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الملموسة       

ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء حق ضماني في الممتلكات الملموسة ونفاذه تجاه     -٢٠٢
لويته على حقوق المُطالِبين المنافسين هي مسائل يحكمها قانون الدولة التي          الأطـراف الثالـثة وأو    

.  على خلاف ذلك٢٠٧ و٢٠٣يقـع فـيها مكـان الموجـودات المرهونة، ما لم تنص التوصيتان            
أمـا بشـأن الحقـوق الضـمانية في ممـتلكات ملموسـة من النوع الذي يستخدم عادة في أكثر من          

 عـلى أن تلـك المسائل يحكمها قانون الدولة التي يقع فيها مقر             دولـة، فينـبغي أن يـنص القـانون        
وفــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الممــتلكات الملموســة الــتي مــن الــنوع المذكــور في  . [المــانح

الجملــة الســابقة والــتي تخضــع لتســجيل متخصــص أو لــنظام شــهادات ملكــية، ينــبغي أن يــنص  
ن الدولـة التي يحتفظ بالسجل، أو صدرت شهادة  القـانون عـلى أن تلـك المسـائل يحكمهـا قـانو        

الملكــية، تحــت ســلطتها، إذا كــان الســجل يرتــب لتســجيل الحقــوق الضــمانية أو كــان التأشــير  
 .]بشأن الحقوق الضمانية على شهادة الملكية مسموحا به

لعـل اللجـنة تود أن تنظر فيما إن كان ينبغي أن تضاف توصية     : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 عـلى أن قـانون مكـان المسـتند ينـبغي أن ينطبق على تنازع الأولويات بين دائن                   تـنص صـراحة   

مضـمون ذي حـق ضـماني احتـيازي في مسـتند قـابل للـتداول ودائن مضمون ذي حق ضماني          
 ].غير احتيازي في السلع التي يشملها المستند

  
  القانون المنطبق على الحق الضماني في السلع العابرة والسلع المصدرة      

غير الصكوك (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة               -٢٠٣
العابرة أو المراد تصديرها من الدولة التي تكون        ) القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول         

موجــودة فــيها وقــت إنشــاء الحــق الضــماني يجــوز إنشــاؤه وجعلــه نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة    
 أو ٢٠٢تضـى قـانون دولـة المكـان الأول للممـتلكات كمـا هـو منصـوص علـيه في التوصية           بمق

بمقتضـى قـانون دولـة المقصـد الـنهائي للممـتلكات، شـريطة أن تصـل تلك الممتلكات إلى تلك                   
 .أيام من وقت إنشاء الحق الضماني] تحدد[الدولة في غضون فترة قصيرة قدرها 

 
  لضماني في الممتلكات غير الملموسة                 القانون المنطبق على الحق ا            

نشاء إينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المانح يحكم                 -٢٠٤
الحـق الضـماني في الممـتلكات غـير الملموسـة ونفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة وأولويته على حقوق             

 .المطالبين المنافسين



 

89  
 

A/CN.9/631  

 اشئة من بيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارهاالقانون المنطبق على المستحقات الن 
  أو إبرام اتفاق ضماني بشأا

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قـانون الدولـة التي يوجد فيها مقر المحيل يحكم إنشاء           -٢٠٥
حـق ضـماني في مسـتحق ناشـئ مـن بيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارها أو إبرام اتفاق ضماني                     

ــاذ ذلــك الحــق    ــوق المطالــبين       بشــأا ونف ــلى حق ــثة وأولويــته ع ــراف الثال  الضــماني تجــاه الأط
أمـا تـنازع الأولويـة بشـأن حقـوق طرف ثالث منافس مسجل في سجل الممتلكات       . المنافسـين 

 .غير المنقولة لدى الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات فيحكمه قانون تلك الدولة

 قاصــرا عــلى ٢٠٥ل نطــاق التوصــية لعــل اللجــنة تــود أن تجع ــ: ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
الحــالات الــتي يرتــب فــيها قــانون دولــة الســجل بعــض الآثــار المــتعلقة بالأولويــة عــلى تســجيل   

وينبغي أن يستمر انطباق قانون مكان المانح إذا لم تكن للتسجيل في            . حقـوق المطالب المنافس   
 ].سجل الأراضي أهمية فيما يتعلق بمسائل الأولوية

  
 طبق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة القانون المن 

  في حساب مصرفي
 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن   ٢٠٧باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -٢٠٦

حساب مصرفي،  حق الحصول على سداد الأموال المودعة في        مسـائل إنشـاء الحـق الضـماني في          
وأولويـته عــلى حقـوق المطالِــبين المنافســين،   ، اه الأطــراف الثالــثةتج ـالضــماني ونفـاذ ذلــك الحـق   

ــع وواجــبات   ــتعلق  هوحقــوق المصــرف الودي ــيما ي ــكالضــماني، وإنفــاذ بذلــك الحــق   ف  الحــق  ذل
 يحكمها  في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي،الضماني

  
  ألفالبديل   

وإذا .  المصــرف الــذي يحــتفظ بالحســاب المصــرفي  الدولــة الــتي يوجــد فــيها مكــان عمــل قــانونُ
، يـرجع إلى المكـان الذي يوجد فيه   دولـة واحـدة    أكـثر مـن      كانـت للمصـرف أمـاكن عمـل في        

 .الفرع الذي يحتفظ بالحساب

  باءالبديل  
 الدولـة الـتي ذُكـر صـراحة في اتفاق الحساب أا الدولة التي يحكم قانوا ذلك الاتفاق،          قـانونُ 

 على  الآخرآخـر إذا كـان اتفـاق الحسـاب يـنص صـراحة عـلى انطـباق ذلك القانون             أو قـانونٌ  
بـيد أن قـانون الدولـة الـذي يقرر بمقتضى الجملة السابقة لا ينطبق إلا إذا       . جمـيع تلـك المسـائل     
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  مكتب في تلك الدولة يزاول نشاطا، وقـت إبـرام اتفاق الحساب  ،كـان لـدى المصـرف الوديـع      
القـانون المنطـبق بمقتضـى الجملـتين     وإذا لم يحـدد  . سـابات المصـرفية   في مجـال حفـظ الح  منـتظما 

 من اتفاقية ٥القانون المنطبق بمقتضى القواعد الاحتياطية التي تستند إلى المادة          حدد   ،السـابقتين 
لاهـاي الخاصـة بالقـانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة         

 .وسيط
  
  من الموجودات محددةنفاذ الحق الضماني في أنواع لقانون المنطبق على ا 

   التسجيلبواسطةتجاه الأطراف الثالثة 
إذا كانـت الدولـة الـتي يقع فيها مقر المانح تعترف            ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه،             -٢٠٧

صول على  حق الح  وأ للتداول   في صـك قابل   بالتسـجيل كطـريقة لتحقـيق نفـاذ الحـق الضـماني             
 التي يقع قانون الدولةكـان  سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه الأطـراف الثالـثة،             

 هـو الـذي يقـرر مـا إذا كـان نفـاذ الحـق الضماني في تلك الموجودات المرهونة          فـيها مقـر المـانح     
 . التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولةبواسطةتجاه الأطراف الثالثة قد تحقّق 

  
  بمقتضى تعهد مستقل    عائداتالن المنطبق على الحق الضماني في    القانو 

 قـانون الدولـة المحـددة في الـتعهد المستقل الصادر عن     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنَّ       -٢٠٨
 :المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى يحكم ما يلي/الكفيل

مى الذي تلقى    الشخص المس   المُثبت أو  المُصـدر أو  /الكفـيل وواجـبات    حقـوق  )أ( 
بطـريقة أخرى بمقتضى تعهد    قـيمة   طلـبا بالاعـتراف أو قـام، أو قـد يقـوم، بالسـداد أو بإعطـاء                  

 ؛ستقلم

 / تعهـد مستقل تجاه الكفيل بمقتضـى عـائدات  ال في إنفـاذ حـق ضـماني في     الحـق  )ب( 
 ؛ أو الشخص المسمى أو المُثبتالمُصدر

 تعهـد مستقل تجاه الأطراف الثالثة       ىبمقتض ـعـائدات   ال الحـق الضـماني في       نفـاذَ  )ج( 
ذلكل اخلاف ٢١٠التوصية  عليهالمطالبين المنافسين، باستثناء ما تنص حقوق ه على وأولويت. 

٢٠٩-    د المستقل الصادر عن الكفيل       د القانون   إذا لم يحـدالمُصدر أو  /الواجب التطبيق في التعه
 الدولة التي قانونَ هو ٢٠٨ليها في التوصية الـذي يحكـم المسائل المشار إ      القـانونُ المثبـت، كـان     

 في حالة غير أنه. أو مكتبه المذكور في التعهد المستقل المُثبت المُصدر أو/يقـع فـيها فـرع الكفيل     
 الدولة التي يقع فيها فرع الشخص المسمى        قانونَهو   المنطبق   القانونُيكـون   الشـخص المسـمى     
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بطــريقة أخــرى بمقتضــى الــتعهد  بإعطــاء قــيمة د أوأو مكتــبه الــذي قــام، أو قــد يقــوم، بالســدا 
 .المستقل

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، إذا أنشـئ حـق ضـماني في العـائدات بمقتضى تعهد                    -٢١٠
  حق ضماني في مستحق أو صك   لإنشاء  عـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة آليا نتيجة            مسـتقل وج

 ســداده أو أداءه بطــريقة أخــرى، وجعــل ســتقل يكفــل الـتعهد الم ،قـابل للــتداول أو الــتزام آخــر 
إنشاء الحق الضماني في العائدات بمقتضى فإن تجاه الأطراف الثالثة، نـافذا    ذلـك الحـق الضـماني     

 قانوا إنشاء الحق يحكمقانون الدولة التي يحكمه الـتعهد المسـتقل ونفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة           
 الآخـر ونفـاذه تجاه الأطراف   وجـود غـير المـلموس   المفي المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو          

 .الثالثة
  
  القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات    

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١١

أن إنشــاء حــق ضــماني في العــائدات يحكمــه قــانون الدولــة الــتي يحكــم قانوــا  )أ( 
 صلية التي تأتت منها العائدات؛إنشاء الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأ

ــلى         )ب(  ــته ع ــثة وأولوي ــراف الثال ــاه الأط ــائدات تج ــاذ الحــق الضــماني في الع أن نف
حقـوق المطالِـبين المنافسـين يحكمهمـا نفـس قـانون الدولـة التي يحكم قانوا نفاذ الحق الضماني          

راف الثالثة وأولوية   في الموجـودات المـرهونة الأصلية التي هي من نفس نوع العائدات تجاه الأط             
 .ذلك الحق على حقوق المطالِبين المنافسين

  
  القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماما   

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حقـوق المـانح والدائـن المضمون والتزاماما المتبادلة                    -٢١٢
 الضماني أم بمقتضى القانون، يحكمها فـيما يـتعلق بـالحق الضـماني، سـواء أنشـأت عـن الاتفـاق         

القــانون الــذي اخــتاراه، وفي حــال عــدم اختــيارهما أي قــانون فــيحكمها القــانون الــذي يحكــم  
 .الاتفاق الضماني

  
  ين والتزامام المضمونين والدائنالأطراف الثالثة المدينة القانون المنطبق على حقوق    

قانون الدولة التي يحكم قانوا يحكمها  التالية ينـبغي أن يـنص القـانون على أن المسائل        -٢١٣
 :المستحق أو الصك القابل للتداول أو المستند القابل للتداول
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 بمقتضى المدين يحال إليه المستحق، أو بين     مـن العلاقـة بـين المديـن بالمسـتحق و         )أ( 
  حــق ضــماني في ذلــك الصــك، أو بــين مصــدر المســتند القــابل  وحائــزالصــك القــابل للــتداول 

  حق ضماني في ذلك المستند؛وحائزللتداول 

حق ضماني  الشـروط الواجـب توافـرها ليتسنى الاستظهار بإحالة المستحق أو             )ب( 
بمقتضى  المدينالمستند القابل للتداول تجاه المدين بالمستحق أو أو في   الصـك القـابل للـتداول       في  

ا في ذلك ما إذا كان يجوز للمدين بم (الصـك القـابل للـتداول أو مصـدِر المستند القابل للتداول       
ــتداول أن         ــابل لل ــتداول أو مصــدر المســتند الق ــابل لل ــن بمقتضــى الصــك الق بالمســتحق أو المدي

 ؛)يتمسك باتفاق مانع للإحالة

ــن بالمســتحق أو     )ج(  ــتزامات المدي ــا إذا كانــت ال ــر م ــنتقري  بمقتضــى الصــك  المدي
 . ل قد أوفي االقابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداو

  
  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني   

 :ينبغي أن ينص القانون على أن المسائل التي تمس إنفاذ الحق الضماني يحكمها -٢١٤

 في الممتلكات الملموسة، قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ؛ )أ(

انوــا أولويــة الحــق في الممــتلكات غــير الملموســة، قــانون الدولــة الــتي يحكــم ق  )ب( 
 .الضماني

 بشـأن القـانون المنطـبق على الحقوق الضمانية في         ١٧٣تخضـع هـذه التوصـية للتوصـية          
 .إجراءات الإعسار

لعـل اللجـنة تـود أن تـنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية               : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
يحال إلى القانون الذي يحكم في الممـتلكات الملموسـة وغـير الملموسـة، عـلى السواء، فينبغي أن              

ــة ــو في معظــم        . الأولوي ــة ه ــتلكات الملموس ــوق الضــمانية في المم ــاذ الحق وســيكون مكــان إنف
وبالمثل . الحـالات المكـان الـذي توجـد فـيه الموجـودات، وسـيحكم الأولويـة قانون تلك الدولة          

انح، فـــإن إنفـــاذ الحـــق الضـــماني في الممـــتلكات غـــير الملموســـة ســـيحدث في دولـــة مكـــان الم ـــ
 ].وسيحكم الأولوية قانون تلك الدولة
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  المانح" مقر"معنى  
ينـبغي أن ينص القانون على أنه، لأغراض أحكام هذا القانون المتعلقة بالقانون الدولي             -٢١٥

وإذا كــان لــلمانح . الخــاص، يكــون مقــر المــانح واقعــا في الدولــة الــتي يوجــد فــيها مكــان عملــه
ان مكـان عمـل المـانح هـو المكـان الـذي تـزاول فـيه إدارته         مكـان عمـل في أكـثر مـن دولـة، ك ـ        

 .وإذا لم يكن للمانح مكان عمل أُخذ بمكان إقامته المعتاد. المركزية
  
  الوقت ذو الصلة عند تحديد المكان أو المقر   

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١٦

صـــية، يقصـــد مـــن هـــذه التو) ب(باســتثناء مـــا تـــنص علـــيه الفقـــرة الفرعــية    )أ( 
بالإشـارات إلى مكـان الموجـودات أو إلى مقـر المـانح في أحكـام هـذا القـانون المـتعلقة بالقانون               
الـدولي الخـاص، فـيما يخـص مسـائل الإنشـاء، المكـان القـائم وقت إنشاء الحق الضماني، وفيما                     

 ة؛يخص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان القائم وقت نشوء المسأل

إذا كانـت جمـيع حقوق المطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أنشئت              )ب( 
وجعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة قبل حدوث تغير في مكان الموجودات أو في مقر المانح،               
ــواردة في أحكــام هــذا القــانون المــتعلقة بالقــانون الــدولي الخــاص إلى مكــان       فــإن الإشــارات ال

يقصد ا، فيما ) تـبعا لسـياق التوصيات الواردة في هذا الفصل  ( إلى مقـر المـانح    الموجـودات أو  
 .يخص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان أو المقر قبل حدوث ذلك التغير

  
  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر  

المــتعلقة بالقــانون ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الإشــارة في أحكــام هــذا القــانون     -٢١٧
دولـة أخـرى عـلى أنـه القانون الذي يحكم مسألة ما إنما يقصد ا       " قـانون "الـدولي الخـاص إلى      

 .القانون النافذ في تلك الدولة غير قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص
  
  السياسة العامة والقواعد الإلزامية دوليا 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١٨

أنـه لا يجـوز لـلمحكمة أن تـرفض تطبـيق القـانون الـذي يقرر بمقتضى أحكام            )أ( 
هــذا القــانون المــتعلقة بالقــانون الــدولي الخــاص إلا إذا كانــت نــتائج تطبــيقه تــتعارض تعارضــا    

 صارخا مع السياسة العامة للمحكمة؛
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النظر أنـه يجـوز للمحكمة أن تطبق أحكام قانوا التي يجب تطبيقها، بصرف                )ب( 
 عن قواعد القانون الدولي الخاص، حتى على الحالات الدولية؛

ــتين    )ج(  ــرتين الفرعي ــواردة في الفق مــن هــذه التوصــية لا  ) ب(و) أ(أن القواعــد ال
تسـمح بتطبـيق أحكـام قـانون المحكمـة عـلى نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته         

 يكن قانون المحكمة هو القانون المنطبق بمقتضى أحكام         عـلى حقـوق المطالِـبين المنافسـين، ما لم         
 .هذا القانون المتعلقة بالقانون الدولي الخاص

  
  قواعد خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات                                -باء  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لـدى تطبـيق التوصيات الواردة في هذا الفصل على                       -٢١٩
 :ت التي تكون فيها الدولةُ التي يحكم قانوا المسألةَ المعنيةَ دولة متعددةَ الوحداتالحالا

تكـون الإشـارات إلى قـانون الدولـة المـتعددة الوحـدات، رهـنا بأحكام الفقرة             )أ( 
حســبما (مــن هــذه التوصــية، إشــارات إلى قــانون الوحــدة الإقليمــية ذات الصــلة  ) ب(الفرعــية 

 المـانح أو مكـان الموجودات المرهونة أو خلاف ذلك بمقتضى توصيات            تـتقرر اسـتنادا إلى مقـر      
 ، وإلى قانون الدولة المتعددة الوحدات ذاا، ما دام معمولا به في تلك الوحدة؛)هذا الفصل

إذا كــان القــانون الســاري في وحــدة إقليمــية تابعــة لدولــة مــتعددة الوحــدات    )ب( 
لدولــة لــيحكم الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة أو  يســمي قــانونَ وحــدة إقليمــية أخــرى في تلــك ا 

 .الأولوية، كان قانون تلك الوحدة الإقليمية هو الذي يحكم تلك المسألة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كانـت أحكـام القـانون المـتعلقة بالقـانون الدولي                 -٢٢٠
 أو قانون إحدى    الخـاص تقضـي بـأن يكـون القـانون المنطـبق هو قانون دولة متعددة الوحدات                

وحداــا الإقليمــية، فــإن القواعــد الداخلــية لاختــيار القــانون الســارية في تلــك الدولــة المــتعددة   
الوحـدات هـي الـتي تقـرر مـا إذا كـان يـتعين تطبـيق القواعـد القانونـية الموضـوعية لتلك الدولة              

 . تلك الدولةالمتعددة الوحدات أم القواعد القانونية الموضوعية لوحدة إقليمية معينة من

 مع ٢١٩مـن التوصية  ) ب(لعـل اللجـنة تـود أن تدمـج الفقـرة       : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 مشـمولة مـن حيث المضمون في التوصية   ٢١٩مـن التوصـية   ) ب(، لأن الفقـرة   ٢٢٠التوصـية   
٢٢٠.[ 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا كان صاحب الحساب والمصرف الوديع قد اتفقا                 -٢٢١
 :وحدة إقليمية معينة من دولة متعددة الوحداتعلى قانون 
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الــبديل  (٢٠٦في الجملــة الأولى مــن التوصــية " الدولــة"كانــت الإشــارات إلى  )أ( 
 إشارات إلى تلك الوحدة الإقليمية؛) باء

ــارات إلى   )ب(  ــت الإش ــة "كان ــك الدول ــن التوصــية    " تل ــية م ــة الثان  ٢٠٦في الجمل
 .تعددة الوحدات ذااإشارات إلى الدولة الم) البديل باء(

 :ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الوحدة الإقليمية ينطبق إذا -٢٢٢

ــاء  (٢٠٦كانــت التوصــيتان   )أ(  ــبديل ب ــانون   ٢٢١و) ال ــأن يكــون الق  تقضــيان ب
 المسمى هو قانون وحدة إقليمية من دولة متعددة الوحدات؛ و

 الوحــدة الإقليمــية إلا إذا كــان قــانون تلــك الدولــة يقضــي بــألا ينطــبق قــانون )ب( 
كـان للمصـرف الوديـع مكتـب داخـل تلـك الوحـدة الإقليمـية يفي بالشرط المنصوص عليه في               

 ؛ و)البديل باء (٢٠٦الجملة الثانية من التوصية 

من هذه التوصية سارية وقت إنشاء ) ب(كانـت القـاعدة المذكورة في الفقرة       )ج( 
 .الحق الضماني في الحساب المصرفي

، اللتين ٢٢٢ و٢٢١لعـل اللجـنة تود أن تلاحظ أن التوصيتين         : حظـة إلى اللجـنة    ملا[ 
 مـن اتفاقـية لاهـاي الخاصة بالقانون المنطبق على           ١٢ مـن المـادة      ٤ و ١تتـبعان صـيغة الفقـرتين       

بعـض الحقـوق المـتعلقة بـالأوراق المالـية الموجـودة في حـوزة وسـيط، عـلى الـتوالي، قد تكونان                      
 ].٢٠٦ اللجنة الاحتفاظ بالبديل باء في التوصية ضروريتين إذا قررت

  
  الفترة الانتقالية -رابع عشر

  لغرضا 
الغـرض مـن أحكـام القـانون المـتعلقة بالفـترة الانتقالية هو تحقيق انتقال منصف وفعال            

 .من النظام السابق لاشتراع القانون إلى النظام اللاحق لاشتراعه
  
  تاريخ النفاذ 

تــاريخ (" يحــدد القــانون إمــا تاريخــا لاحقــا لاشــتراعه يــبدأ اعتــبارا مــنه نفــاذه  ينــبغي أن -٢٢٣
 .أو آلية يمكن بواسطتها تحديد تاريخ النفاذ") النفاذ
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  عدم قابلية تطبيق القانون على المسائل المعروضة على محكمة أو الخاضعة لإنفاذ      
التي تكون، في تاريخ النفاذ،     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لا ينطـبق على المسائل                  -٢٢٤

وإذا كان إنفاذ   ). أو معروضـة عـلى نظـام مشابه بشأن حل المنازعات          (معروضـة عـلى محكمـة       
الحـق الضـماني قـد اسـتهل قـبل تـاريخ النفاذ فيجوز أن يستمر الإنفاذ بمقتضى القانون الساري        

 .قبل تاريخ النفاذ مباشرة
  
  إنشاء الحق الضماني  

القـانون عـلى أن وجـود حـق ضـماني أنشـئ بمقتضى القانون الساري                ينـبغي أن يـنص       -٢٢٥
 .المفعول قبل تاريخ النفاذ مباشرة يقرره ذلك القانون

  
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الذي يجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                -٢٢٦
ذ قـبل تـاريخ الـنفاذ مباشـرة يظـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة إلى أقرب                     بمقتضـى القـانون الـناف     

أجلـين أحدهمـا الوقـت الـذي ينقضـي فـيه نفـاذه تجـاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الساري                
بعد تاريخ ] يحدد طول الفترة الانتقالية[قـبل تـاريخ الـنفاذ مباشـرة والآخـر انقضاء فترة قدرها        

وإذا اتخـذ الدائـن المضـمون، أثـناء فـترة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة           "). تقالـية الفـترة الان  ("الـنفاذ   
ــناء الفــترة الأطــول المذكــورة في التوصــية     ، أي خطــوات ضــرورية مــن أجــل   ٢٢٧هــذه أو أث

ضـمان جعـل الحـق الضـماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون، استمر نفاذ الحق                   
 .الثالثةالضماني تجاه الأطراف 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الــتاريخ الــذي جعــل فــيه الحــق الضــماني نــافذا تجــاه    -٢٢٧
الأطــراف الثالــثة أو أصــبح موضــوع إشــعار مســجل، حســب الاقتضــاء، يكــون الــتاريخ الــذي  
جعـل فـيه ذلـك الحـق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو أصبح فيه موضوع إشعار مسجل                  

وتنطـبق هـذه القـاعدة لأغراض       . انون السـاري المفعـول قـبل تـاريخ الـنفاذ مباشـرة            بمقتضـى الق ـ  
تحديـد أولويـة الحـق الضـماني الـذي كـان نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضى القانون الساري                  

 .قبل تاريخ النفاذ مباشرة والمستمر النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون
 
  أولوية الحق الضماني  

، ينـبغي أن يـنص القـانون على أن أولوية الحق       ٢٣٠ و ٢٢٩رهـنا بأحكـام التوصـيتين        -٢٢٨
 .الضماني على حق مطالب منافس تخضع لأحكام هذا القانون
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ــة الحــق الضــماني عــلى حــق مطالــب مــنافس       -٢٢٩ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أولوي ين
 :ة، إذايقررها القانون الساري المفعول قبل تاريخ النفاذ مباشر

 كان كل من الحق الضماني وحق المطالب المنافس قد أنشئ قبل تاريخ النفاذ؛ )أ( 

 .لم تتغير حالة أي من الحقين منذ تاريخ النفاذ )ب(  

 :تكون حالة الحق الضماني قد تغيرت إذا -٢٣٠

كـان الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة في تاريخ النفاذ وفقا للتوصية                )أ( 
  ثم لم يعد كذلك في وقت لاحق؛ أو٢٢٦

لم يكـن الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة في تـاريخ الـنفاذ ثم أصبح               )ب( 
 .نافذا تجاهها في وقت لاحق

 


